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جامعـــــة الموصـــل
كليـــــة الآداب

قسم  : علم الاجتماع 

 المحااضرة الأولى : علم اجتماع السكان .. الأهمية .. وعلاقته بالعلوم الأخرى :
المبحث الأول : السوسيو ديموغرافي المفهوم
المبحث الثاني : الديموغرافية والعلوم الاجتماعية 
المبحث الأول : السوسيو ديموغرافي المفهوم علم الاجتماع (Sociology)
ثمة حقيقة نرى من الضروري طرحها في هذا المقام وهي انه قبل نشوء علم الاجتماع ، كان الفلاسفة والكتاب والشعراء والقصاصون ينصب اهتمامهم على دراسة السلوك البشري من خلال مناهجهم الخاصة باختصاصاتهم، أي انهم يلاحظون نمطاً سلوكياً خاصة تحت ظروف معينة ثم يتاملون ويسجلون اسباب تصرف الناس ويستغربون من المظاهر السلوكية للافراد عندما ينحرفون عن النمط العام من السلوك السائد في المجتمع ، محاولين صياغة مبادئ عامة للسلوك البشري ، وكان ذلك الخطوة الأولى لتوضيف وتقسيم السلوك البشري، ويعد طروحات الفيلسوف العربي العلامة ((بن خلدون)) في وصف الطبيعة البشرية بانها تضامنيه وتنازعية بوقت واحد ، ولايمكن الفصل بينهما وهما وجهان لحقيقة واحدة عد ذلك اللبنة الاولى لنشوء علم الاجتماع .

إن أول من استخدم اصطلاح سوسيولوجي (علم الاجتماع) العالم الفرنسي ((أوكست كونت))، وتبعه الفيلسوف الانكليزي ((ستيوارت مل)) استعمل هذا الاصطلاح في كتابه (علم المنطق) في عام 1843، وكان يعني هذان العالمان بهذا الاصطلاح الحقيقة والمنهاج الذي يجب ان يتبعه علم دراسة المجتمع ليكون مطابقاً للعلوم الطبيعية من ناحية طرقه المنهجية وحقائقه النظامة المترابطة وتحرره من العواطف والنزعات النفسية والاحكام القيمية.

هناك عدة تعاريف ومفاهيم علمية دقيقة لعلم الاجتماع اهمها تعريف ((مورس كينزبيرك)) الذي ينص على انه (العلم الذي يدرس طبيعة العلاقات الاجتماعية وأسبابها ونتائجها وفق نهج ومستويات مختلفة كالعلاقات بين الافراد والجماعات والمجتمعات).

وعرفه العالم ((ماكس فيبر)) في كتابه (نظرية التنظيم الاجتماعي والاقتصادي) هو (العلم الذي يفهم ويفسر السلوك الاجتماعي _وهو يقصد بالسلوك الاجتماعي_ أية حركة أو فعالية مقصودة يؤديها الفرد وتأخذ بعن الاعتبار وجود الأفراد الآخرين) ، أما العالم ((جورج زمل)) فقد عرف المصطلح (علم الاجتماع) على انه (العلم الذي يهتم بدراسة شبكة العلاقات والتفاعلات والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأغراضها _فعلم الاجتماع كما يراه زمل_ ينبغي أن يدرس العلاقات والتفاعلات كما تقع وتتكرر خلال فترات تاريخية مختلفة وفي موضوعات حضارية متنوعة) 

ولمفهوم علم الاجتماع  (السوسيولوجيا)  معنيين هما : 

المعنى الضيق : في بداية القرن العشرين اقتصر مفهوم (Social Science) مدلول ضيق ليعني الدراسة الذي اهتم بتدريب وتأهيل الاختصاصيين الاجتماعيين (Social Workers). .
المعنى الواسع : فتشير إلى الموضوعات الأكاديمية التي تتعلق بدراسة المجتمع الإنساني وطبيعة العلاقات الاجتماعية داخلها والمشكلات التي تعاني منها .... وغيرها.
هنا لابد من الإشارة ولفت الانتباه الى ان الفرق بين علم الاجتماع (Social Science) والسوسيولوجيا (Sociology)، هو أن علم الاجتماع (Social Science) يشير الى العلم يدرب الاختصاصيين الاجتماعيين على فن الخدمات الاجتماعية، اما والسوسيولوجيا (Sociology) فهو العلم الذي يختصص بدراسة نظريات المجتمع الإنساني المتعلقة بالمؤسسات الاجتماعية والتغير والطبقية والعائلة ومشكلات المجتمع
الديموغرافية، السكان (Demographic  Population) 
 قد أطلق الباحثون الأوائل على دراسة السكان أسماء عديدة منها (( الديموغرافيا، والمرفولوجيا الديموغرافية ، والإحصاء الحيوي)) ، وقد استخدم بعض علماء الاجتماع ، تحت تاثير الفلسفة الاجتماعية مفهوم الديموغرافيا للدلالة على دراسة السكان وأحوالهم من منظور اجتماعي، فقد أطلق (أميل دوركهايم) لفظ المرفولوجيا الاجتماعية أو علم التشكل الاجتماعي على الدراسات السكانية التي تتضمن دراسة اشكال المجتمعات وصيغها المادية، والعناصر التي تتألف منها، وتوزع السكان الجغرافي، وحركة السكان، وانماط المساكن . 

ويعتبر العالم الانكليزي (جون جرانت) أول من حاول القيام بأبحاث منتظمة في مجال علم الديموغرافية، في كتابه (( ملاحظات طبيعية وسياسية قائمة على أساس وثائق الوفيات)) عام 1662، حدد فيه أسباب الوفيات وتوصل إلى مجموعة من التعميمات المحددة والمتعلقة بالظواهر السكانية (الوفيات، والولادات، والزواج، والهجرة )، مشيراً إلى أن الوفيات لم تكن حادثا عفويا، وإنما تميزت بنوع من الانتظام وأدرك بان الولادات تتأثر ببعض العوامل الاجتماعية والوضع الاقتصادي العام إلى جانب إنها وقائع حيوية،ومن ثم جاء العلامة (أشيل غيار) هو أول من استخدم المصطلح عام (1855) وعرفه على انه "التاريخ الطبيعي والاجتماعي للأنواع الإنسانية ، وهو بالمعنى الضيق الدراسة الرياضية للسكان من حيث تحركاتهم العامة وأحوالهم الفيزيقية ، والحضارية ، والفكرية، والأخلاقية" .

علم يتناول دراسة المجتمعات البشرية من حيث حجمها وبنائها، فعلم السكان يطلق على دراسة السكان وحركاتهم وتركيبهم وحجمهم وتوزيعهم في إقليم أو منطقة معية وإيجاد التفسيرات العلمية بهذه الأمور وذلك بإتباع الطرائق الإحصائية والرياضية .
ويكاد يتفق (دنس رونج) مع هذا التعريف في تعريفه للديموغرافية : (( بأن الديموغرافية تتناول أعداد السكان وتوزيعهم في منطقة ما، والتغيرات التي تطرأ على أعدادهم وتوزيعهم على مر الأيام والعوامل الرئيسية التي تؤدي إلى هذه التغيرات، وما دام الناس يولدون ويموتون ويغيرون من أماكن إقامتهم باستمرار، فانه تظهر هناك عوامل ثلاثة  هي : المواليد، والوفيات، والهجرة، تسهم أكثر من غيرها في تحديد حجم السكان ونموهم، وهي تمثل الموضوعات الأساسية في الديموغرافية)) .

 استخدمه علماء الاجتماع لتحديد ما يعبرون عنه حين يقومون بدراسة أحوال السكان دراسة إحصائية، ويتكون مصطلح الديموغرافية(Demographic)  من مقطعين من أصلين يونانيين هما:-

الأول : (Demos) ويعني الناس، الثاني : (Graphy) للدلالة على علم وصفي يهتم بوصف السكان وبدراستهم دراسة إحصائية.أما كلمة أو مصطلح السكان (Population) فهي كلمة لاتينية الأصل ، وهي مشتقة من كلمة (Populous) أي بمعنى الشعب . مما تقدم نرى إن المصطلحين (الديموغرافية _ السكان) يدلان على معنى واحد هو الكتابة عن البشر ، ووصف السكان وأحوالهم وحركتهم.

ويعرف علم السكان بأنه الدراسة العلمية للمجتمعات البشرية من حيث حجمها وتركيبها وتطورها، وقد تفرعت شعب كثيرة ومتميزة من الدراسات السكانية ، منها على سبيل المثال لا الحصر (الديموغرافية الوصفية) التي تبحث في وصف السكان من حيث العدد والتوزيع والخصائص المميزة لهم.و(الديموغرافية النظرية لو البحتة ) وتتناول العلاقات الكمية بين الظواهر الديموغرافية فيما بينها دون النظر في علاقاتها بالظواهر الأخرى كـ(الظواهر الاقتصادية ، والاجتماعية) مثل (الديموغرافية الاقتصادية) و(الديموغرافية الاجتماعية) وغيرها ، وأخيرا فان هناك (التحليل السكاني أو التحليل الديموغرافي) ويشمل هذا الجزء من الديموغرافية النظرية الذي تستخدم فيه الطرق الرياضية وتستخدم عبارة (الديموغرافية الرياضية) بصفة اعم للمعالجة الرياضية للعلاقات الديموغرافية والتعبير عنها بدوال رياضية يمكن تعبيرها وتطبيقها على البيانات الاعتبارية.

وللديموغرافية معنيين هما : 

المعنى الضيق : وتقتصر على دراسة حجم وتركيب السكان ، والتغيرات التي تطرأ على السكان وتطلق عليها الديموغرافية الشكلية .
 المعنى الواسع : الديموغرافية بمعناها الواسع تشمل خصائص إضافية للسكان ( الخصائص الحضارية للسكان وهي:اللغة، والدين، والقومية وغيرها، والخصائص الاجتماعية للسكان وهي: المكانة، والعائلة، والتحصيل العلمي والثقافي وغيرها، وأخيرا الخصائص الاقتصادية وهي:الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها السكان ، المهنة، والصناعة، والدخل وغيرها، وأخيراً تدرس الديموغرافية الخصائص الصحية للسكان بكافة جوانبها).
المبحث الثاني : الديموغرافية والعلوم الاجتماعية 
 أظهرت الدراسات الحديثة أن هناك علاقة بين العوامل الديموغرافية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية رغم ذلك فإنها لا تسمح أحيانا بالتوصل إلى استنتاجات تخص السببية وتوصلت  الدراسات إلى فرضيات مازالت بحاجة الاختبار بخصوص العوامل المؤثرة على المتغيرات الديموغرافية والتأثير المتبادل بين السكان والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

الدراسات السوسيو ديموغرافية وعلم الإحصاء 
يرجع اهتمام الإحصاء بدراسة السكان من حيث الحجم والتركيب وطبيعة العلاقات الاجتماعية بينهم قديماً إلى عصر الرومان، حيث كان الملك (سرفيس تاليوس) يطلب من شعبه أن يسهما في الاحتفالات السنوية التي يقيمها من خلال تقديم قطع من العملة، يقدم الرجال نوعا منها ويقدم النساء نوعا ثانيا،ويقدم الأطفال نوعا ثالثاً،وكان هذا الملك يتوصل إلى معرفة عدد السكان وتوزيعهم الجنسي والعمري عن طريق عد وحصر أو إحصاء هذه العملات. غير أن هذا الاهتمام الإحصائي القديم بالظواهر السكانية، لم يكن الهدف المباشر منه التوصل إلى قضية عامة أو نظرية عن السكان بقدر ما كان يهدف إلى استخدامها في أغراض إدارية وحربية حصرا،إلى أن ظهر العالم (جون جرانت)، في عام1662، ويعد ما نشره من ملاحظات على قوائم الوفيات في انكلترا أهم المحاولات الإحصائية في دراسة السكان، بل هي احد الدعائم التي استندت إليها الدراسة العلمية للسكان في نشأتها وتطورها إلى حد الذي اعتبره البعض ليس فقط مؤسسا لعلم الإحصاء وإنما مؤسسا للدراسة العلمية للسكان .

الدراسات السوسيو ديموغرافية وعلم الاقتصاد 
اهتمت الدراسات السكانية بدراسة الجوانب الاقتصادية (Economical)  للسكان مثل العلاقة بين عدد السكان وموارد الثروة ومستوى المعيشة ، والمجاعات والأزمات ، ومن ابرز تلك البحوث أبحاث (روبرت مالثوس، وادم سميث)، وكذا اهتمام الحكومات بتحقيق الرفاهية الاقتصادية عن طريق دراسة علاقة حجم السكان بالموارد الطبيعية والإنتاج القومي ومدى كفايته ، وبصفة عامة فانه يندر وجود ظاهرة اقتصادية لا تتأثر بحالة السكان أو بحركتهم ولذا فان الدراسات السكانية تمثل قيمة حيوية بالنسبة للاقتصادي،ركزت نماذج النمو الاقتصادي التقليدية في تفسير التباين بين الدخول على أهمية  تراكم رأس المال في زيادة الدخل , الذي بدوره يؤدي إلى المزيد من رأس المال فهناك اثر استرجاعي بين الدخل ورأس المال , أما السكان فهو يدخل هذه النماذج من خلال دوره في التقليل من حجم رأس المال المتوفر لكل عامل. فالنمو السكاني المتزايد  يؤدي إلى انخفاض حصة العامل  من رأس المال, ويؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، إلا أن دور الأدبيات التقليدية هذه والتي تختزل أهمية التغيرات الديموغرافي إلى مجرد علاقة خطية قد أصبح هامشيا في النقاشات الحالية الدائرة حول الموضوع، فالأدبيات الحديثة التي ظهرت في العقد الأخير من القرن الماضي ركزت على  :
1-  إن الأثر المتبادل لانخفاض الخصوبة والوفيات المقرون بزيادة تراكم رأس المال في عملية النمو الاقتصادي له إمكانية تفسير النتائج الايجابية في بلدان عديدة , حيث إن اثر التغذية الاسترجاعية الذي يظهر بين كل عامل من العوامل له إمكانية مضاعفة تأثير العوامل الخارجية المؤثرة عليه .
1- إن عدم تمكن النماذج القياسية والإحصائية التي من شانها قياس علاقة الارتباط بين نمو السكان والنمو الاقتصادي على صعيد الاقتصاد الكلي ,وعدم توفر تفسير للفرو قات الهائلة في متوسط دخل الفرد بين البلدان النامية والمتقدمة لا يعني غياب هذه العلاقة على الصعيدين النظري و العملي,  بل يعني أن الفرضيات الأساسية لهذه النماذج غير منسجمة مع الواقع الموضوعي الذي تتفاعل بموجبه المتغيرات أو مكونات عملية التنمية ,
سوسيولوجية السكان 
علم السكان علم متشعب ومتعدد الجوانب، لان منطقة نفوذه هي ((السكان)) ذلك العنصر الاجتماعي الديناميكي ولقد سبق أن أوضحنا أن كافة العلوم تشترك في هدف وغاية واحدة هي دراسة الإنسان وتوفير فرص الحياة الملائمة له (صحيا، وثقافيا، واقتصاديا) لأنه العنصر الذي كرمه الله، أن الصلات وثيقة بين علم السكان وبين كافة العلوم الاجتماعية ، فهو يخدم كافة العلوم ويقدم لها المادة الأساسية عن السكان وفي الوقت نفسه فان عالم السكان يستعين في كثير من الأحيان بأبحاث ودراسات باقي العلوم الإنسانية، فهناك من علماء السكان تناول النواحي التاريخية (Historical) للسكان في مختلف البلاد متتبعين الهجرات السكانية التاريخية والتطورات التي حدثت في البيئة الطبيعية وهذا الفرق يعينه أن يربط بين الصفات النوعية للسكان، وظروف البيئة الطبيعية التي يعيشون فيها، ومدى إمكانية استغلال السكان للبيئة وللموارد الطبيعية ، فضلا عن اثر التغيرات البيئية في الحركات السكانية وفي هذا الصدد أمكن تقسيم السكان إلى جماعات سلبية  وهي ( الجماعات التي تقف موقفا سلبيا أمام استغلال إمكانيات وموارد البيئة الطبيعية) وجماعات ايجابية ( فهي التي تتمكن من اختراع الوسائل والأساليب التي تعينها على الاستفادة من الموارد المتاحة في البيئة وتطويعها لخدمتهم)، كما يمزج علماء السكان في بعض دراساتهم السكانية بالنواحي الاثنولوجية (Ethnology) وتتضمن البحث في الاصول السلالية والثقافية لسكان العالم، أو سكان مجتمع معين، ولقد تمخض عن تلك الدراسات ما يعرف بتمييز العنصر والتفاوت في الخصائص النوعية لبعض السكان دون غيرهم ، كما أن علم الانثربولوجية (Anthropology) يتصل إلى حد كبير بعلم السكان فالانثربولوجيا تبحث في الإنسان من حيث انه كائن اجتماعي يؤلف المحتوى الفاعل للإطار السكاني بما ينطوي عليه من وظائف اجتماعية وآثار حضارية ومعالم ثقافية ومظاهر فكرية، كما تخصص فريق من علماء الانثربولوجيا الاجتماعية في دراسة الأحوال المعيشية والحضارية والخلقية لسكان الجماعات وخاصة المختلفة منها
المحاضرة الثانية   : عوامل النمو السكاني  واهمية الدراسات السكانية ونظرية مالثوس 
المبحث الاول عوامل النمو السكاني واهمية الدراسات  السوسيوديمغرافيا 
عوامل نمو الدراسات السوسيو ديموغرافية.

في الواقع أن هناك عددا كبيرا من العوامل التي تضافرت وتفاعلت معا في إحداث التطور ونمو الدراسات السوسيو ديموغرافية ، يمكن إيجازها على النحو التالي: 

الكتل السكانية في العالم (الانفجار السكاني)
تعد الزيادة السكانية التي سبقت القرن العشرين في بقاع الأرض، وما ترتب على هذه الزيادة تدهور الأوضاع السكانية من النواحي الاجتماعية، والاقتصادية،الجغرافية، فانتشرت الأوبئة الاجتماعية كـ( الانحراف، والجريمة)، وظهرت (البطالة، ومشاكل العمال)، فضلا عن ظهور مشاكل السكن والمأوى.

التطور التكنولوجي في المجتمعات .
أن التطور التكنولوجي في نواحي الحياة المتنوعة كان له تأثيرا مباشرا على حياة السكان مما زاد الوعي لدى العلماء بالاهتمام بالدراسات السكانية، لان التطور هذا لعب دورا مميزا في حركة السكان في سد واحتياجاتهم، جعلت من الحكومات تلفت النظر إلى أهمية الدراسات السكانية لرسم الحياة الرغيدة لسكانها 

تقدم مناهج البحث العلمي والإحصاء .
ظهرت مؤخرا أساليب تحليلية أكثر تطورا في حقلي علم الاجتماع و الديموغرافية، ساعدت على  نمو وتقدم البحث العلمي من حيث المناهج والأساليب وزيادة الإقبال عليها في الدراسات السوسيو ديموغرافية ساعد ذلك على بلورة فكرة الأساس أو المستوى الإقليمي باعتباره الأساس الذي يقربها من الواقع، كما حدثت تطورات منهجية أخرى وظهرت مناهج جديدة تفيد في تحليل اتجاهات الخصوبة، وتزايد استخدام المسوح الميدانية في تحديد العوامل العلمية المؤثرة في معدل المواليد وتوقيت الولادة وعلاقتها بالجوانب السوسيولوجية .

أهمية الدراسات السوسيو ديموغرافية  في المجتمع .

استهو الدراسات السوسيو ديموغرافية الكثير من ذوي الاختصاص، وأصبح كل منهم يعالج موضوع السكان من زاوية تخصصه ، وذلك لأن المسائل السكانية لها أهمية واضحة من كافة النواحي التي تهم المجتمع سواء أكانت هذه النواحي ذات صبغة (اجتماعية، واقتصادية ، وسياسية) وغيرها من النواحي التي قد تؤثر في مصير المجتمع ككل،أن الشواهد التي وفرتها التجارب, الدولية والمحلية,انطوت على إستراتيجية وفهم عميقين لأهمية الإنسان والمجتمع.
تتحدد أهمية الموضوع من خلال الأمور الأساسية الآتية :-
علاقة السكان بجوانب الحياة المختلفة، فهو يؤثر فيها ويتأثر بها، ولعل ابرز العلوم التي يرتبط بها السكان هي : (الاجتماع، والاقتصاد، والجغرافية، والتاريخ، والطب)، لقد أصبح علم السكان يمثل مفهوما واسعا هو بمثابة " مفترق الطرق " الذي تلتقي عنده هذه العلوم جميعها فالسكان المجرد أو الديموغرافيا الصرفة لا وجود لها في الواقع .
 طبيعة الموضوع بوصفه موضوعا حياً يتغير إيجابا أو سلبا، ويشمل هذا التغير الجوانب المختلفة للسكان: الكمية والنوعية والهيكلية و التوزيعية، وبسبب هذا التغير فان الموضوع يكتسب أهمية متزايدة تبعا لطبيعة التغيير ومقداره بسبب ما يثيره من ردود أفعال متباينة ما بين متشائمة ومتفائلة ومحايدة، ولذلك فقد كثر الجدل وتعددت الآراء وتضاربت الأفكار بشان هذا الموضوع الذي لا يمكن أن يبقى ثابتا إلا في حالات نادرة واستثنائية وهي حالات غير مرغوب فيها لما تعكسه من اثأر لسبيه على المجتمع من جوانبه المختلفة.
شمولية موضوعه السكان الذي لم يعد يقتصر على مفهومه الضيق بوصفه " الدراسة الإحصائية للمجتمعات البشرية " كما عرفه ((أشيل غيار)) الذي استخدم لأول مرة مصطلح الديموغرافيا في كتابه الموسوم (مبادئ الإحصاء البشري أو الديموغرافيا المقارنة ) عام 1855، بل أن مفهوم الديموغرافيا قد توسع وأصبح يشمل فضلا عما سبق أمورا عدة أخرى منها (علاقة علم السكان بالعلوم الأخرى كما اشرنا في الفقرة الأولى وتنصب هذه العلاقة على تحليل طبيعة تأثيرها المتبادل ولا سيما التأثير المتبادل بين السكان والاقتصاد وبينه وبين علم الاجتماع، ولذلك فقد جاءت هذه الدراسة مستندة إلى هذا المفهوم الواسع لعلم الديموغرافية) .  
دور السكان في التنمية بمفهومها الواسع : الاقتصادية والبشرية والاجتماعية ، ومن خلال دور الموارد البشرية بمفهومها الواسع أيضا لا بوصفها تمثل عنصر الإنتاج (القوة العاملة ) الأول بل بوصفها كذلك تمثل الاستهلاك وهو النشاط الاقتصادي المكمل للإنتاج .
 التوزيع المتباين للسكان على الدول ومناطق العالم وهو تباين اخذ بالاتساع تبعا لاختلاف وتأثر النمو السكاني، الطبيعي منه أو الناجم عن الهجرة.
 وإذا كان السكان يتفاعل داخليا فانه يتفاعل خارجيا أيضا، وأهمية السكان لا تتأتى فقط من خلال خصائصه الذاتية وتركيباته الداخلية بل أن المصدر الحقيقي لهذه يكمن في طبيعة العلاقة التي تقوم بين السكان كما وكيفا وهيكلا من جهة وبين الإطراف والعوامل الأخرى المحيطة به والمتفاعلة معه بصورة متبادلة من جهة ثانية.
المبحث الثاني  دور الفكر الماثوسي في الدراسات السكانية 
اتسمت نظرية مالتوس المعروفة بـاسم “المالتوسية” التي بدأت بمقالة كتبها توماس مالتوس في سن الثانية والثلاثين حول “مبدأ السكان ” ، بجرأة سياسية وأخلاقية ودينية؛ وهو ما يؤكده في مقدمة الطبعة الأولى سنة (1798)” بقوله ” أنا لا أخدع نفسي لأنني اخترت دائمًا أفصل بين مجموعة من المواد المتاحة لدي لتوضيح الجزء الأول من العرض؛ ولا أُملق نفسي لأنني رتبتها بترتيب واضح. لكني آمل أن يسامحني جميع المهتمين بالمسائل الأخلاقية والسياسية”[1]
               إن النقد القوي الذي وجه للمالتوسية؛ خاصة من طرف المتأثرين بالفكر الماركسي، دفعنا إلى البحث في أسباب هذا النقد، مسترشدين بفرضية قائمةعلى أساس أنه مؤسس بدوافع موضوعية وأخرى إيديولوجية تصل حد المبالغة أحيانا؛ ذلك أن مالتوس من مناصري الليبرالية حيث تأثر بفكر آدام سميت.

المحور الأول: نظرية مالتوس حول السكان
مفهوم المالتوسية توماس ألبرت مالتوس، اقتصادي وديمغرافي إنجليزي، بدأ حياته المهنية قسيسا في الكنيسة الأنجليكانية ثم تحول إلى تدريس التاريخ والاقتصاد السياسي والبحث في مجال علم السكان.

اشتهر مالتوس بنظريته المعروفة بـاسم “المالتوسية” التي حاولت تفسير ظاهرة تنامي  الفقرومشكلاته في العالم، حيث يعتبر أول من سعى لوضع نظرية متكاملة حول السكان والتخلف عام 1798، وتنطلق نظريته من ملاحظة الاختلال القائم بين التزايد السكاني الذي يتم بمتتالية هندسية وبالتالي تضاعف السكان خلال كل ربع قرن( 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128….) وبين تزايد الغذاء الذي يتم بمتتالية حسابية (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8….) ، الأمر الذي يقتضي العمل على خلق التوازن عبر عوامل سلبية من خلال تدخل الفاعل السياسي بمجموعة من الإجراءات كفرض تنظيم النسل وتحديده ومنع الفقراء من الزواج؛  فـأي تشجيع على الزواج يجب أن يؤدي بالضرورة إلى زيادة البؤس،أو عبر عوامل إيجابية التي تلعب دورا أساسيا في هذا التوازن في حالة فشلت العوامل السلبية، ويقصد بالعوامل الإيجابية الكوارث والأوبئة والمجاعات، ومن تمة ضرورة تدخل الدولة في صناعتها عبر عدم زيادة الأجور حتى لا يتمكن الفقراء من الزواج المبكر.

تاريخ الأوبئة وميلاد النظرية المالتوسية
                              من الأسس الرئيسية التي بنيت عليها النظرية المالتوسية،  تلك المرتبطة بالبعد التاريخي،  فقد إستلهم   مالتوس من تاريخ الأوبئة التي ضربت أوربا خلال فترات تاريخية متفرقة، خاصة الطاعون الذي ضرب أوربا  خلال القرن  14الميلادي وأودى بحياة ما لا يقل عن  50 مليون نسمة، عوامله الضبطية، أو ما يسمى بــ  ”عوامل الضبط المالتوسي“ .

                              إن هذا الترابط الحتمي عند مالتوس بين التزايد السكاني وحتمية الأوبئة،  سيتم دحضه من داخل نفس البيئة التي انطلق منها  لبناء دراسته؛ نتيجة للثورة الصناعية التي سيترتب عليها ثورة في السلوك الوقائي والعلاجي وبالتالي انخفاض الوفيات بشكل لم يكن متوقع.

                              يدفعنا الإسقاط المباشر لهذا التصور على الواقع الراهن إلى الإشارة للضبابية التي تكتنف الحديث عن الأوبئة التي يشهدها العالم وأخرها موجة الكوفيد19وفرضية اختلاقها كمنطق رأسمالي هدفه الربح عقيدة في المنطلق والنهاية.

المبادئ  الديمغرافية والاقتصادية  للنظرية المالتوسية
تتأطر النظرية المالتوسية بمجموعة من المباديء يمكن حصرها فيما يلي:

· مبدأ تنظيم النمو السكاني:               يعتبر مالتوس أن هناك قوانين حتمية تحكم نمو السكان، حيث يشير إلى أن معدلات النمو السكاني تتجاوز بشكل طبيعي قدرة البنية التحتية للموارد مما يؤدي إلى نقص الغذاء، وبالتالي وقوع المجاعات. فهل دفاع مالتوس عن ضرورة خلق التوازن مرتبط بهواجس إنسانية أم بنزعات تحيزيةمنطلقها حماية الفئات الغنية والحيلولة دون تحملها لأعباء الفقراء؟.

· مبدأ النمو الطبيعي يتوقع مالتوس أن يحدث نمو سكاني طبيعي في حالة عدم وجود تدخلات سلبية أو إيجابية.

· مبدأ الضغط السكاني يعتبر مالتوس أن هناك ضغطًا سكانيًا يمكن أن يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وقلة الموارد، وهو ما يحتم التدخل عبر وضع خطط لمنع زواج الفقراء أو على الاقل تأخيره والعمل على ما يسميه ” الموت الطبيعي“عوض إبطائه، في افق القضاء على ما يسميه بـ ”الفائض السكاني“(الفقراء).

· تأثير الفقر على معدلات النمو يميل مالتوس إلى النزعة القائلة بأن الفقر ونقص الموارد يمكن أن يؤديان إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث يميل الفقراء إلى الإنجاب أكثر.

· مبدأ توازن النمو يؤكد مالتوس على أهمية تحقيق توازن بين النمو السكاني والموارد لتجنب الازمات.

الإجراءات المالتوسية:

يقترح مالتوس نوعين من الضوابط السكانية للتحكم في التزايد السكاني، إستطاع التأثير بواسطتهما في السياسات العامة لمجموعة من الدول،  يتعلق الأمربالضوابط الوقائية، وهي إجراءات تتخذها الحكومات عبر مخططاتها، والضوابط الإيجابية، التي تمارس تأثيرها على النمو السكاني عن طريق زيادة معدل الوفيات، ويتم تطبيقها من قبل الطبيعة عبر الظواهرالطبيعية (الفيضانات، البراكين، الأعاصير، الزلازل)، أو عبرالإنسان (نشر الأمراض، ممارسة الأعمال الشاقة، الحروب، المجاعات، الفقر) كل ذلك كفيل بازدياد نسبة الوفيات؛ بالتالي تخفيض عدد السكان.
 نقد نظرية مالتوس حول السكان:

المالتوسية بين المنطق الحتمي والمنطق الإمكاني
               المنطق الحتمي في المالتوسية:

               مالتوس يشير إلى أن هناك قوانين حتمية تحكم النمو السكاني، حيث يعتبر أن هناك توازنًا حتميًا بين معدلات النمو السكاني ومعدلات الإنتاج الغذائي، وهو ما يعبرعنه بفترة “النمو الطبيعي“ حيثتنبأ بأن النمو السكاني سيزيد بشكل هندسي بينما يكون الإنتاج الغذائي يزيد بشكل طبيعي حسابي، مما يؤدي في النهاية إلى نقص الغذاء وتوازن النمو السكاني.

         يفترض المنطق الإمكاني أن هناك تدخلات إمكانية لتحسين الظروف وتحقيق توازن بين النمو السكاني والموارد؛ ذلك أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية يمكن أن تزيد من إنتاجية الأراضي وتحسين إدارة الموارد، وتدعم السياسات الحكومية التي تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية فكرة التدخل لتجنب الأزمات المتوقعة.

ببساطة، المنطق الحتمي في المالتوسية يشير إلى التوقعات السلبية للنمو السكاني في ظل نقص الموارد، بينما المنطق الإمكاني يفترض بوجود فرص لتحسين الظروف والتغلب على التحديات المتوقعة.

نقد المالتوسية:

رغم الخلفيات والمنطلقات الإيديولوجية والفكرية لمنتقدي نظرية مالتوس، إلا أننا نستطيع القول أن تمة إتفاق بينهم حول الإنتقادات التالية:

1. تجاهل العوامل الاقتصادية والاحتماعية:يتهم مالتوس بتجاهل العوامل الاقتصادية والاجتماعية الهامة في تحديد معدلات النمو السكاني ومستويات المعيشة، حيث يُقدم النقاد حججًا بأن التغييرات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نمط الحياة.

2. تكنولوجيا الإنتاج والابتكار: ويعد الانتقاد الأساسي لنظرية مالتوسالتي أهملت قدرة التكنولوجيا والابتكار على زيادة قدرة الإنتاج؛  فبفضل التقدم التكنولوجي، تطورت طرق الزراعة والصناعة وزادت الإنتاجية، مما يعني أنه يمكن تلبية احتياجات السكان البشرية المتزايدة.

3. مشكلة التوزيع: يُشير نقاد المالتوسيةإلى أن مشكلة السكان ليست فقط في نمو السكان نفسه، وإنما في التوزيع غير المتكافئ للثروة والموارد.  فهناك تركيز غير عادل للثروة والموارد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى ظهور الفقر والجوع في بعض الأماكن، في حين يوجد استغلال زائد للموارد في أماكن أخرى.

4. نمو السكان والاقتصاد: يُشير البعض إلى أن نمو السكان بحد ذاته لا يعد بالضرورة تهديدًا،  فمع توسع السكان، يزيد الطلب على المنتجات والخدمات، مما يحفز الابتكار ويدعم النمو الاقتصادي. ولذلك، فإن بعض الباحثين يرى أن الاهتمام يجب أن يكون على تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية المجتمع بشكل شامل، بدلاً من التركيز فقط على اتساع النسل.

5. الآثار البيئية وتدمير البيئة: من المعروف أن نمو السكان يمكن أن يفرض ضغوطًا على البيئة، مثل استنزاف الموارد الطبيعية وتلوث الهواء والمياه وفقدان التنوع البيولوجي. لذا، يُؤكد النقاد على ضرورة التركيز على الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد بدلاً من التركيز فقط على اتساع النسل.

6. عدم الاعتبار بالتغيرات الديموغرافية: تفترض النظرية أن معدلات النمو السكاني ثابتة على المدى الطويل، وهو افتراض غير واقعي نظرًا لتغيرات الخصوبة والموت والهجرة التي تحدث على مر الزمن.

7. تجاهل الابتكار والتطور التكنولوجي: تستند النظرية إلى افتراض أن الفقر والنقص في الموارد لا يمكن التغلب عليهما بواسطة التقدم التكنولوجي والابتكار، مما يقلل من دور الابتكارات في تحسين إنتاجية الموارد وتوفير حلول لمشكلة النمو السكاني.

8. تأثير سلبي على السياسات الاجتماعية: يؤدي الاعتماد على نظرية مالتوس في وضع السياسات الاجتماعية إلى تنفيذ إجراءات قاسية مثل تنظيم الأسرة أو تقنين الولادات، مما يعتبر تدخلاً في حرية الأفراد 
المحاضرة الثالثة النظريات الطبيعية والاجتماعية السكانية 
المبحث الاول النظريات الطبيعية 
 شكل الإخفاق الذي صاحب النظرية المالتوسية، وعجزها عن إدراك وتفسير النمو السكاني الحاصل بشكل صحيح وكامل، دافعا قويا لظهور نظريات جديدة تسعى لتفسير الواقع الجديد للمشكلة السكانية، وهي النظريات التي يمكن تشطيرها عموما لثلاثة اتجاهات كبرى، أولها وتسمى بالنظريات الطبيعية أو بالبيولوجية، وتقوم أساسا على الاعتقاد بأن ما يتحكم في وتيرة النمو السكاني، هو طبيعة الإنسان بوجه عام وطبيعة العالم الذي يعيش فيه. وطبقا لهذا التصور، فإن سيطرة الإنسان على نموه يعتبر أمرا سطحيا للغاية، وهو الاتجاه الذي ساد في كتابات كل من: دبلداي ،هربرت سبنسر، كوارد جيني، سادلر وآخرون غيرهم.
1- نظرية دبلداي (1870-1709) : Doubleday يذهب دبلداي في كتابه القانون الحقيقي للسكان المنشور في سنة 1837 ، إلى أن زيادة التغذية تؤدي إلى تناقص القدرة الإنجابية للسكان، ما يعني أن هناك علاقة عكسية تربط ما بين الموارد الغذائية والزيادة السكانية، وأنه كلما تحسنت موارد الغذاء أبطأت الزيادة السكانية. كما أن تكاثر السكان يكون أكبر لدى الطبقات الاجتماعية الفقيرة، ويتناقص بين الأثرياء في حين يحافظ على حجمه فيما يتعلق بالطبقات المتوسطة. وعلى الرغم من الرواج الذي لاقته هذه النظرية حتى عهد قريب، حتى أن واحدا مثل جوزيه دي كاسترو قد وجد أن قلة البروتين في الغذاء تؤدي إلى زيادة النسل، الأمر الذي يترتب عليه أنه إذا أردنا أن نقلل من زيادة السكان في بلد ما فيجب أن تزيد نسبة البروتينات في الغذاء سكان ذلك البلد، إلا أنها انطوت هي الأخر على مجموعة من نقاط الضعف، والتي منها نذكر:
-  لم يفرق دبلداي بين القدرة على الإنجاب وبين النمو الفعلي للسكان .   قوله "إن أشد الناس قدرة على التناسل أشدهم بؤسا، وأن قوة الإنجاب تميل إلى التناقص الذي ينجم عن كثرة الغذاء"، أمران لا تسندهما أية حقائق علمية ولا يمكن الجزم بهما بالمطلق، وهو ما يجعلهما غير واقعيان.
2- نظرية سادلر:  1835- 1780يعتبر Sadler مصلحا اجتماعيا كما كان من رجال الاقتصاد المعاصرين لمالتوس، والذي أبان عن اهتمام جلي بالمسألة السكانية ترجمه في كتابه الصادر في عام 1830 والمسمى بقانون السكان، والذي ذهب فيه إلى التسليم بأن القانون الطبيعي المتحكم في عملية التناسل، يختلف جذريا عن القانون الذي أخذ به مالتوس، وأن الميل البشري إلى الزيادة يتناقص كلما زاد الحجم السكاني، وهو ما يعني أن التكاثر عملية تتحكم في نفسها بنفسها، وأن العوامل البيولوجية تتدخل في حماية المجتمع الإنساني من التضخم، وهي الفكرة التي يصدقه قوله: "أن قدرة الإنسان على التناسل تتناسب عكسيا مع عدده"... كما يعتقد سادلر أن الزيادة في السكان لا تتأثر بالبؤس والرذيلة كما أعتقد مالتوس، و إنما تتأثر بالسعادة والغنى بين أفراد المجتمع، فالعمل على الحرمان من الترف يشجع على التناسل وذلك بتنمية القدرة عليه، وأنه في كل واحدة من مراحل الرقي الإنساني، وتحول المجتمعات من مراحل الصيد والزراعة، إلى الصناعة والتكنولوجيا الحديثة ينقص تدريجيا عدد السكان، إلى أن يقف عند نقطة محددة يبلغ فيها عدد كبير من السكان درجات عالية من الرفاهية . ورغم التفاؤلية التي طبعت أفكاره، إلا أنها مع ذلك لم تخلو من العيوب مما عرضها لوابل من الانتقادات، أبرزها:

أ. إهمالها لدراسة كل الحقائق المعروفة عن نمو السكان، من ذلك مثلا أن الصينيين والهنود... يعدون من أكبر الشعوب مقدرة على التناسل، ولكنهم يعانون في الوقت عينه كثرة السكان الخطيرة.

ب. لم يفرق بين القدرة على الإنجاب والنمو الفعلي للسكان، إذ أن القدرة على الإنجاب قد تكون كبيرة، ومع ذلك قد يكون النمو الفعلي للسكان قليلا، بسبب كثرة حالات الوفيات على سبيل المثال.

3- هربرت سبنسر(1850- 1903): فيلسوف ومفكر انجليزي اشتهر بفكره الاجتماعي المرتكز على التفسير البيولوجي، كما هو واضحا في مؤلفه الموسوم باسم الأسس البيولوجية، والذي ضمن إياه آرائه ضمن فلسفة التركيب واتجاهات السكان التي وضعها عام 1854 ، حيث يرى سبنسر أن هناك تعارض قائم بين الفردية والتكوين، أي بين اهتمام الإنسان بنفسه وقدرته على الانسلال، حيث أن تعقد الحياة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي، يتطلبان من الإنسان أن يبذل جهود إضافية للمحافظة على حياته الذاتية، وأن ذلك يستوجب استهلاك نسبة كبيرة من الطاقة الفسيولوجية المتيسرة للجنس، في الأنشطة المرتبطة بالتطور الشخصي والتعبير، ومن ثمة يتبقى له قدر ضئيل  من هذه الطاقة من أجل مصالح وأنشطة التناسل، وذلك ما يؤدي أليا إلى خفض قدرته على التوالد، فكلما زاد الجهد الذي يبذله الإنسان لضمان تقدمه الشخصي في بعض الميادين: كالعمل، التعليم وغيرهما، تراجع اهتمامه بالتكاثر لاسيما لدى النساء، لأن ذلك يتطلب منهن وقتا وطاقة ويصيبهن بالضعف، وهذا يؤدي إلى التقليل من الزيادة السكانية، لأنه يصاحب التطور الاجتماعي الذي تظهر فيه النزعة الفردية بشكل واضح. كما يذهب سبنسر إلى أن الزيادة الغذائية تؤدي إلى زيادة الإقبال على الانسال، وأن زيادة السكان تمثل السبب الأساسي لرقي الشعوب وتطورها، فزيادة السكان تدفع الإنسان إلى الأمام، وأن الضغط السكاني فيرأيه يمثل عاملا ايجابيا، لأنه يحث أكثر على استغلال الموارد المتاحة. لكن هذه الجهود لم تخلو هي الأخرى من العيوب، والتي كان أبرزها:

أ. سعيه الحثيث لصياغة نظرية سكانية، تنسجم مع نظريته العامة حول التطور البيولوجي، غير أن الحياة لا تنطوي على ذلك الترابط الجميل الذي كشفه في نظريته، وأنه إذا كان هناك تنافر بين التناسل والنضج الذاتي للأفراد فهو ذو أهمية قليلة بكل تأكيد.

ب . حرصه على تدعيم نظريته بشواهد واقعية، لم تكن كافية ولا ممثلة لجميع الاحتمالات أو شاملة للعوامل المختلفة المتداخلة التي تؤثر على السلوك الإنجابي، مغفلا في ذلك عددا أخر من الشواهد التي تدحض نظريته، ومن ذلك مثلا أن معدلات الخصوبة المتناقصة ليست نتاجا للتغيرات الفسيولوجية فقط، بقدر ما تكون أيضا نتيجة لتضافر مجموعة أخرى من العوامل، كالالتجاء لاستخدام وسائل حديثة لتحديد النسل، أو النظام القيمي والثقافي السائد في المجتمع...

ت . تأثير تعليم المرأة في قدرتها على التناسل وإن كان حقيقية أكدتها العديد من الدراسات، إلا أنه تبقى هناك عوامل اجتماعية عديدة غير التعليم تؤثر في قدرة على التناسل، ذلك أن المرأة التي نالت قسطا كبيرا من التعليم، لا بد أن تكون قد تجاوزت أهم فترات خصوبتها والتي تمتد عادة ما بين 30-20 سنة.

  4- نظرية كوارد جيني (1884-1965):يعد كوراد جيني Corrad Gini مفكر اجتماعي  ايطالي، اهتم بدراسة التغير السكاني باعتباره مؤشرا على التغير الساري في المجتمع، في كتابه "أثر السكان في تطور المجتمع" الصادر سنة 1912 ، والذي أوضح فيه وجود علاقة بين تطور المجتمع، وبين ما يحدث فيه من متغيرات مرحلية في النمو السكاني، أي أنه كان يرى أن العامل السكاني يعمل بصورة ما على تغير طبيعة السكان، وهي التغيرات التي تختلف بصورة أو بأخرى باختلاف الطبقات الاجتماعية فيه.

وقد أنبنى تصوره هذا على أساس أن التطور الاجتماعي يشبه حياة الفرد، والذي يبتدئها بمرحلة النشأة ثم مرحلة التقدم ليدركها التدهور في الأخير، مفترضا أنه في كل مرحلة من مراحل تطور وتغير المجتمع، تتميز بخصائص محددة تميز نمو السكان ونتائج تترتب على هذا النمو، وتؤثر في مختلف جوانب المجتمع البيولوجية والمورفولوجية، والاقتصادية وغيرها، حيث تتميز المجتمعات في مرحلة تكوينها ونشأتها بزيادة الخصوبة، أما في المرحلة الثانية وهي مرحلة التقدم فإن المجتمع يكون مكتظا بالسكان لذلك تبدأ الهجرة من هذا المجتمع. غير أن هذا التصور الذي صاغه كوارد جيني لم يخلو هو الأخر من الانتقادات والتحفظات التي سيقت ضدها، والتي من بينها نذكر ما يلي:

أ. يعتقد جيني بوجود قوة طبيعية تحدد عدد السكان بالزيادة أو النقصان، وتظهر هذه القوة في العمليات البيولوجية، ونقص القدرة على التناسل، وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة خطأ التفسير استناد إلى طبيعة غامضة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها وضبطها.

ب . استمد جيني رؤيته فيما يتعلق باتجاه الزيادة السكانية أو نقصها، انطلاقا من دراسته لتاريخ بعض الأمم القديمة كاليونان والرومان، وهو ما لا يمكن اعتباره تعميما باعتبار أن بعض الشعوب الأخرى كالهند والصين كانت لها اتجاهات مغايرة لذلك.

ت . تتسم بعض المجتمعات بدرجات عالية من الخصوبة، لا يمكن التمييز فيها بين خصوبة طبقة اجتماعية عن طبقة أخرى، كما هو الحال بالنسبة للمجتمعين الصيني والهندي.

ث . العوامل التي تؤدي إلى التقليل من النمو السكاني عديدة وليست هي فقط الحروب والهجرة، ومن بينها نجد الإجهاض، الأوبئة، المجاعات، ارتفاع نسبة الوفيات... وهي عوامل لم يلتفت لها جيني، وقد يؤثر ظهورها في سير تطور المجتمع في اتجاه يختلف كليا عن الاتجاه الذي تصوره.
 المبحث الثاني  : لنظريات الاجتماعية في مجال دراسة السكان 

ان من اهم رواد النظريات الاجتماعية في السكان اميل دوركهايم  
1- نظرية كارل ماركس: يعتبر كارل ماركس Karl marx  رجل اقتصاد وسياسة واجتماع في المقام الأول، اشتهر بكتاباته وأرائه المناهضة للنظام الرأسمالي لم يتعرض ماركس بشكل مباشر لقضية أسباب زيادة السكان، وإنما قام بصياغة مجموعة من المبادئ الأساسية، التي اعتبر أنها تحدد المشكلة السكانية والعوامل السوسيواقتصادية المتعلقة به، وذلك ضمن الإطار الواسع للمادية التاريخية.وقامت أراء ماركس في تناوله لهذا المسألة، على التشكيك في صحة القوانين التي صاغها مالتوس ، والقائلة بأن الموارد لا يمكنها أن تنمو بنفس القدر الذي ينمو به السكان، وأن فقر وشقاء الإنسان يعود إلى ميله الطبيعي لإنجاب عدد من الأطفال، يزيدون على نطاق قدرته على إعالتهم.

ولم يرى أي داعي للتشكيك في قدرة كل من العلم والتكنولوجيا، على زيادة الكمية المتاحة من الغذاء والسلع الأخرى، بل على العكس من ذلك تماما، فإن النتيجة الطبيعية للنمو السكاني هي الزيادة الجوهرية في الإنتاج، ذلك أن كل عامل ينتج كمية من الإنتاج أكبر مما يحتاجه، ومن ثمة فإنه في المجتمع المنظم تنظيما جيدا تؤدي زيادة السكان إلى ثروة أكبر و يرجع ماركس حالة الفقر التي تعتري المجتمعات الرأسمالية إلى النظام السائد فيها، معتبرا أنه لا يوجد ما يساهم به هذا النظام من إتاحة الفرص لتشغيل كل أفراد المجتمع، طالما أن الآلات تتزايد بسرعة تفوق تزايد العمال، فيحدث فائض في السكان نتيجة لمعدل التشغيل المتناقص، واختصار النفقات وتراكم رأس المال في صورة سلع إنتاجية، مما يؤدي إلى نقص الحاجة إلى العمال، ويصبح وجودهم في الإنتاج زائدا عن الحاجة نسبيا، مما يسهم في تكوين جيش احتياطي من العمال، يكفل لهم الحفاظ على الأجور عند حد الكفاف، من خلال التنافس على الوظائف بين العمال، بل أكثر من ذلك فإن وجود هذا الفائض من العمال، سوف يدفع بالعمال إلى زيادة إنتاجياتهم حتى يحافظوا على وظائفهم. وهي الأوضاع التي تنبأ ماركس بأنها سوف تتحول تدريجيا إلى عامل مدمر للمجتمع الرأسمالي، وذلك من خلال إثارة حالة من السخط العام ثم الثورة ضد هذه الأوضاع، تنتهي بإقامة نظام إنتاج اشتراكي تتلاشى فيه مشكلة الزيادة السكانية، والتي سوف يتم استيعابها بواسطة الاقتصاد دون إحداث آثار جانبية، وذلك من خلال التشغيل الكامل والمتوازن بين رأس المال والعمال. كما يرى أنه لا يوجد قانون طبيعي عام للسكان، وأن لكل عصر ولكل أسلوب في الإنتاج على مر التاريخ قانون السكان الخاص به، والذي يتناسب مع الظروف الخاصة السائدة فيه

· الانتقادات التي وجهت إلى أفكار ماركس: تعرض الإسهام الماركسي في مجال النمو السكاني إلى جملة من التحفظات التي أحيطت به حتى من قبل أشد المتحمسين له، وذلك بفعل العيوب التي اعترت عملية الالتزام بإعماله على أرض الواقع، والتي من أبرزها نذكر ما يلي:
· أ. أعاب ماركس على مناوئه في الرأي من شاكلة روبرت مالتوس وغيرهم، تحيزهم الفاضح ودفاعهم المستميت عن مصالح الطبقات الحاكمة، إلا أنه كرر الخطأ نفسه من خلال تحيزه العلني لطبقة العمال، وهو ما أثر في طريقة أبحاثه وفي النتائج التي خلص إليها.

ب . اعتقد ماركس أن الاشتراكية هي النظام الوحيد الذي يستطيع أن يجنب المجتمعات الإنسانية ويلات التزايد السكاني، مهملا في ذلك أثر العديد من العوامل الأخرى كالحرية الشخصية فيما يتعلق بالزوج والانسلال، وهو ما لا يتفق مع طبيعة البشر وطبيعة الحياة الاجتماعية للسكان

ت . لم يتفق كافة الماركسيين مع الأفكار الأصلية لماركس حول السكان، حيث اصطدمت الدول التي أخذت بالفلسفة الماركسية كمشروع سياسي واقتصادي، مشكلات ناجمة من أن النظرية الأصلية لم تقدم شرحا وافيا، حول القسم الخاص بكون كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي، تنتج علاقات مختلفة بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

ث . يرى ماركس أن قانون السكان الاشتراكي  يقف على وجه النقيض من قانون السكان6 الرأسمالي، فإذا كان معدل المواليد منخفضا في ظل النظام الرأسمالي ، فإنه سيكون مرتفعا في ظل النظام الاشتراكي، وٕإذا كان الإجهاض أمرا سيئا في الأول فإنه أمر جيد بالنسبة للمجتمع الاشتراكي وهكذا، وهو ما يعني أن الاتجاهات الديموغرافية في الدول الاشتراكية سوف تختلف كلية عن غيرها في البلاد الرأسمالي، غير أن واقع الحال كان يقول عكس ذلك تماما، حيث لم تختلف هذه الاتجاهات في المجتمعات الاشتراكية عن نظيرتها في المجتمعات الرأسمالية، ومن شواهد ذلك أن الحكومة الصينية وأمام حتمية التعامل مع اكبر حجم سكاني في العالم، قد وجدت نفسها مجبرة على هجر الايدولوجيا الماركسية في مجال السكان، حيث قامت منذ سنوات السبعينات بإعادة تنظيم الجهود من أجل السيطرة على نمو السكان، من خلال تبني واحد من أكثر البرامج الحكومية شدة في التعامل مع مشكلة النمو السكاني، بهدف تقليل الخصوبة من خلال فرض قيود على الزواج أي تبني الحل المالتوسي) ومنع الحمل (الحل الذي قدمه المالتوسيون الجدد والإجهاض، بل أكثر من ذلك فإن الاشتراكية السوفيتية مثلا لم تستطع القضاء على أسوء الأمور التي ألصقها ماركس بالرأسمالية، وهي ارتفاع معدلات الوفيات بين الطبقات العاملة مقارنة بمعدلات الوفيات بين الطبقات الأخرى، كما أن معدلات المواليد قبل 1990 انخفضت إلى مستوياتها الدنيا، لدرجة أنه لم يعد من الممكن الإدعاء بأن ذلك مرتبط بالبرجوازية مثلما ذهب إلى ذلك ماركس .

2- نظرية إميل دوركايم: هو أحد أبرز علماء الاجتماع الفرنسيين، اشتهر بنظريته حول تقسيم العمل، والتي جرى إسقاطها في حقل الدراسات السكانية، و يذهب دوركايم إلى أن زيادة السكان في المدن تتم وفق آلية تختلف عن الآلية التي تتم بها زيادة لدى سكان القرى والأرياف، ففي هذه المناطق يزداد السكان بفعل النمو الطبيعي، بينما تتحقق زيادة السكان في المدن بفعل عامل أخر وهو الهجرة، ففي المدن يعيش السكان في شكل كتل متراصة  بعضهم إلى جانب بعض، لا يحتاجون غلى مساحات كما في الأرياف لاسيما في إنتاج قوتهم.

ليس من الضروري أن يكون سكان المدن كبيرا ومعدل نموهم عاليا دائما، بل أن طبيعة الحياة وما تفرضه عليهم تكفي لأن يدخل الأفراد في علاقات وروابط حميمة وقوية لتسهيل عملية تبادل الأعمال والأفعال بينهم.

وأكد على أن عملية تقسيم العمل الاجتماعي تكون أكثر سهولة وأوسع نطاقا كلما أزداد عدد أفراد المجتمع، إذ تزداد حالات الاحتكاك والتفاعل بينهم، الأمر الذي يساعد على رفع قدرتهم في تبادل الأفعال والأعمال،4كما أن سكان المجتمع يتجهون دوما نحو التكيف بعضهم مع البعض الأخر، من خلال مرورهم بم ا رحل اجتماعية واقتصادية حددها بمرحلة الصيد، ثم الرعي، فالزراعة، والصناعة، وهكذا تزداد الكثافة تبعا للانتقال من مرحلة لأخرى، ويزداد التركيز والاكتظاظ ويتولد من خلال ذلك تيار من تبادل الأفعال وردود الأفعال، وتبعا لزيادة حجم السكان وكثافته وجد دوركايم بأنهما يؤديان إلى تطور تقسيم العمل الاجتماعي، وهذا يؤدي بدوره إلى سلسلة من التطورات الأخرى في مختلف مجالات الحياة.

· أهم الاعتراضات التي صاحبت نظرية دوركايم: لم يختلف عن سابقيه من المنظرين، أين وقع هو الأخر في بعض الهفوات، والتي يمكن حصرها إجمالا فيما يلي:

أ. اهتم بجانب واحد وهو تقسيم العمل الاجتماعي في تفسيره لقضايا السكان، مع طغيان المسحة النفسية والاجتماعية على نظريته.

ب . تميزت نظريته بطابع إحصائي فقير، أغفل التغيرات التي تواجه المجتمع وسكانه، والناتجة عن التقدم التكنولوجي وانعكاساته على الأوضاع الخدماتية والثقافية. فضلا عن ذلك فليس من السهل تحديد طاقة أي مجتمع ما في قدرته على استيعابه لأفراد هذه الطاقة، كانت ولازالت موضع شك لاسيما في المجتمعات الصناعية والتكنولوجية.

3- نظرية أرسين ديمون(1840- 1902): أﺴــــﺘﺎذ ﺒﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﺴﺘراﺴـــﺒورغ، أﻫـــﺘم بالقضايا الاجتماعية المؤثرة في السكان، وذلك انطلاقا من الدراسة التي قام بها عن نمو السكان في أواخر القرن 19 بفرنسا، والتي ضمنها في كتابه الصادر في سنة 1890 تحت عنوان تناقص سكان المدينة، والذي تضمن نظريته بشأن الارتقاء الاجتماعي والتي عرفت باسم العزلة الاجتماعية و يؤيد ديمون أن الفرد يميل إلى البحث عن الصعود  إلى مستويات أعلى في بيئته الاجتماعية، وأنه في عملية الارتقاء هذه يصبح أقل قدرة من الناحية الاجتماعية على التناسل، وذلك لأنه يبتعد شيئا فشيئا عن وسطه الطبيعي وعن أسرته، ويفقد نتيجة ذلك اهتمامه بالأسرة إذ لا يجد الوقت الكافي لتكوينها، وهو ما دفعه إلى التسليم بأن عدد السكان في المجتمع يتناسب عكسيا مع تكوين الفرد لنفسه، كما يرى بأن للمدن الكبيرة في المجتمع  الديمقراطي جاذبية هائلة، ذات تأثير على الذين يعيشون قريبا منها وقد بني ديمون نظريته هذه نتيجة دراسته  للخصوبة في أقاليم فرنسا، وذهب إلى هناك تفاوت كبيرا بين المجتمعات المتقدمة مثل فرنسا والنامية مثل الهند، ففي فرنسا حيث استقرت الديمقراطية كان الانتقال من طبقة إلى طبقة أخرى سريعا، أي تكون الشعيرية الاجتماعية أشد مفعولا مما ترتب عليه خفض معدل المواليد إلى درجة كبيرة، بالإضافة إلى ذلك فإن المدن الكبرى في المجتمعات الديمقراطية تفرض جاذبية قوية على الذين يعيشون بالقرب منها، وبهذا تزيد من قوة الجاذبية الشعيرية على الناس وتسرع بالعمل على تخفيض معدل المواليد في المجتمع، أما الذين يبعدون عن مراكز الجاذبية ويعملون في حرف لا يجد الطموح الفردي فيها سوى فرص ضئيلة للنمو، لا يجتذبون بمثل هذه السرعة إلى الحركة الشعيرية، ومن هنا لا يحتمل أن يقللوا معدل المواليد بنفس الدرجة بل يواصلون التزايد.

· الانتقادات التي وجهت لأفكار ديمون: المتتبع لأفكار نظرية ديمون، يجد أنه حرر نظرية سبنسر من التنافر بين الفرد والجنس، وأن نظريته كان للطابع النفسي والاجتماعي الأثر الغالب فيها مقارنة بسبنسر غير أن ما يعاب عليه هو أنه لم يعطي تفسيرا كاملا لأسباب هبوط نسبة المواليد في فرنسا، وغيرها من الدول التي تشهد انخفاضا في معدل المواليد، وذلك رغم الأهمية التي تحوزها في مجال توجيه الاهتمام إلى دور العوامل الاجتماعية في تزايد السكان أو تناقصه.

المحاضرة الرابعة  النظريات الاقتصادية السكانية  والفكر السكاني القديم 
  المبحث الاول : النظريات الاقتصادية في علم السكان :
1- المسألة السكانية في المذهبين التجاري والطبيعي: كان للمذهب التجاري الفضل الأول في ظهور مفاهيم مقولات علم الاقتصاد السياسي، ولكن هذا المذهب الذي كان يمثل أولى مراحل تطور رأس المال التجاري، ويؤيد على دور الربح التجاري في تكوين الثروة الاجتماعية، لم يعطي أهمية تذكر للعنصر البشري، ومن ثمة لم يهتم بالمسألة السكانية، كما لم يتعرض أنصاره من أمثال:توماس مان، وجون لوك، وجيمس ستيوارت لهذا الموضوع وفي منتصف القرن 18 ظهرت في فرنسا مدرسة الطبيعيين، والتي كان معظم منظريها من ملاك الأراضي الواسعة، والذين عملوا على إعلاء شأن الزراعة وبيان أهميتها في التقدم الاقتصادي، حيث كانت تمثل حسب وجهة نظرهم العمل الإنتاجي الوحيد، لأنها تدر ناتجا أكبر من المواد التي استخدمت في الإنتاج، ومن هنا اهتموا بعنصر العمل وعلى رأسه العنصر البشري، والذي أصبح يمارس دورا مؤكدا في الحياة الاقتصادية لا يمكن نكرانه، حيث أبدوا اهتما كبيرا به في عدد من كتاباتهم، من ذلك ما ذهب إليه مثلا ريتشارد كانتيون والذي فرق بين معدلي النمو السكاني لدى الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة، أي طبقة ملاك الأراضي والطبقة المنتجة، في حين تطرق فرانسوا  كيناي أحد مؤسسي هذه المدرسة، إلى العلاقة بين الإيراد الفردي ومستوى المعيشة من جهة والنمو السكاني من جهة أخرى .
2- النظرية الاقتصادية الكلاسيكية: شكلت المدرسة الكلاسيكية النظرية الاقتصادية الأبرز، وذلك على مدار الفترة الممتدة ما بين القرنين 18 ومطلع القرن 20، وهي التي تلخص فحواها في الدعوة إلى عدم تدخل الدولة في أي وجه من أوجه النشاط الاقتصادي، باعتبار أن نشاط الأفراد أفضل بكثير من نشاط الدول، نظرا لما يمتازون به من فعالية ومقدرة على استغلال الموارد، لذا جاء تعرضها للمسألة السكانية من حيث ارتباطها بالحالة الاقتصادية، وذلك من منطلق تركيزهم على دور الأفراد في استغلال الموارد المتاحة، وهو التعرض الذي سمح بطرح عدد كبير من الرؤى النظرية التي سنخوض في تفاصيل بعضها كما يلي:

-  نظرية مستوى الكفاف: وترى أن استمرار النمو السكاني، سيؤدي إلى زيادة المعروض من الأيدي العاملة في المجتمع، وبتالي سيؤدي ذلك بعد فترة طويلة قدرها 25 عاما، إلى هبوط الأجر الذي يحصل عليه العامل إلى دون مستوى الكفاف. ونتيجة لذلك سترتفع معدلات الوفيات بين العمال مما يسبب إنقاص المعروض من الأيدي العاملة في المجتمع، فيرتفع مستوى الأجور مرة أخرى إلى فوق مستوى الكفاف، وهو الذي تفترض فيه هذه النظرية انه سوف يؤدي تشجيع الزواج  وتزيد بذلك معدلات الولادة، وعندئذ سيزداد المعروض من الأيدي العاملة على المدى البعيد مرة أخرى، وعندئذ سيتكرر ما حدث سابقا من هبوط مستوى الأجور ثم التوازن مرة أخرى وهكذا. وأهم المنتسبين إلى هذه النظرية نذكر جون ستيوارت ميل، والذي سلم بأن مستوى الأجر الذي يحصل عليه العامل يعتمد على معدل السكان المتزايد مقسوما على رأس المال المتزايد والمستخدم في العملية الإنتاجية، فإن زاد هذا الأخير وأصبح أكثر كفاية أمكن عندئذ رفع مستوى الأجور، وعلى العكس من ذلك إذا زاد عدد السكان فقط، وبالتالي زاد عرض الأيدي العاملة دون زيادة رأس المال المستخدم، فإن الأجور العمالية المدفوعة مالت نحو الانخفاض.

- نظرية الوضع الساكن: وأهم روادها ساي، فون، سبنيور ... و تنص على أن الزيادة المستمرة في رأس المال والعمال ستؤدي لهبوط عائد رأس المال المستخدم في العملية الإنتاجية، مما يصبح فيه المخزون من رأس المال ثابتا، بينما تصل مستويات الأجور إلى نقطة تتعادل عندها مع مستوى المعيشة السائد في المجتمع، وهذا سيخلف أثار خطيرة على الأوضاع اقتصادية أهمها:

· توقف الثروة القومية ورأس المال المستخدم.

· انخفاض الطلب على العمال.

· انخفاض أجورهم.

· نظرية الغلة المتناقصة: يعد العالم الاقتصادي ديفيد ريكاردو، أول من بحث في مشكلة الغلة المتناقصة وأثرها على التنمية الاقتصادية،مشيرا بأن هذه القانون يبرز إلى الوجود بسبب زيادة السكان، دون أن يقابل ذلك زيادة في الأراضي الصالحة للزراعة.
وقد شهدت السنوات العشر التي تلت وفاة ريكاردو (1823-1833)،هجوما ضاريا على أفكاره من قبل عدد من الاقتصاديين ، والذين يأتي على رأسهم هنري كاريه (1739-1879) وريتشارد جونز(1790-1855) ، والذين طرحوا ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎط اﻟﺒﺤث ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ أﺸﺎر إليها ريكاردو صحيحة، حيث يعتقد الأول أن السكان قاموا بزراعة الأراضي الأقل خصوبة وليست الخصبة كما افترض ريكاردو، وبهذا فإن التزايد السكاني لا يشكل أية مشكلة في الأجل الطويل على النمو الاقتصادي. أما الثاني فلا  يؤمن بالصفة الأبدية لقانون الغلة المتناقصة، فالإنسان حسبه من خلال زيادة معارفه وعلومه وتطوير التكنولوجيا، يستطيع ابتكار أدوات وأساليب إنتاجية تخفف من مفعول هذا القانون، ولاسيما أنه يتسم -أي الإنسان- ببعد النظر، والميل إلى تجديد حاجاته الضرورية والكمالية، مما يدفعه إلى الحد من تكاثره طواعية .
2- النظريات الاقتصادية الحديثة: أحدثت الثورة التكنولوجية التي شهدتها أوربا مطلع القرن19 ، نموا هائلا في الفنون الإنتاجية والصناعات الثقيلة والتوزيع في زراعة الأراضي، وهو ما تجلى في ارتفاع مستوى الإنتاجية وزيادة المساحات المزروعة، وارتفع معدل الربح مسببا تزايدا في تراكم المال والناتج المحلي وفرص التوظيف، الأمر الذي أنعكس سريعا على الفكر السكاني السائد آنذاك، حيث لم يعد ينظر إلى تأثير التزايد السكاني على حجم الإنتاج، من قبل رواد الفكر الكلاسيكي الجدد حينها نظرة مطلقة، بمعنى أن الزيادة السكانية يمكن تحت تأثير شروط معينة، أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، كما يمكن لها أن تؤدي إلى تدهورها في ظل سيادة شروط أخرى حيث طرحت في هذا الإطار عدد من النظريات، اخترنا منهم العينة التالية :
· نظرية الحد الأمثل: طرح مفهوم الحجم الأمثل للسكان في كتابات علماء الاقتصاد لأول مرة على يد "أدم سميث"، ثم تجدد العهد معه مرة أخرى في سنة 1833 في كتاب "مبادئ الاقتصاد السياسي" لــ: سيد جويك، ومن بعده جاء الدور على كل من ادوين كانان في سنة 1888 في كتابه "أساسيات الاقتصاد السياسي"، والاقتصادي السويدي كنوت فيكسل وذلك في عام 1901 ، في سلسلة محاراته عن الاقتصاد القومي، قبل أن يستقر مفهومه كمصطلح شائع لدى الاقتصاديين الرأسماليين آنذاك، بعد أن أماط اللثام عنه بوضوح تام المفكر الاقتصادي الانجليزي ألكسندر كارسوندر، والذي تناوله في كتابيه "المشكلة السكانية" و"سكان العالم" والذي حاول من خلاله الربط ما بين الزيادة السكانية وموارد الثروة، معتبرا أن الإنسان جاهد دائما للوصول إلى العدد الأمثل، والذي معناه العدد الذي يتيح الحصول على أعلى متوسط للعائد بالنسبة إلى الفرد الواحد، وذلك بمراعاة كل من طبيعة البيئة، درجة المهارة المستخدمة من قبل الأفراد، وكذا طبيعة وعادات الناس الذين يعنيهم الأمر وتقاليدهم، وجميع الحقائق الأخرى ذات الصلة بالمسألة، وعندئذ يتحكم الإنسان بشكل عام في عدد أفراده بقصد الوصول إلى الحد الأمثل ، والذي يتسم بكونه غير ثابت حيث يتباين بين زمان وأخر، وذلك تبعا لتغير الظروف السابق ذكرها، حيث أنه كلما كانت المهارة عند أفراد المجتمع كبيرة، كلما زاد احتمال أن يصبح هذا المجتمع كثير السكان، في حين أن هناك مجتمعات غنية بموارد الثروة (أراضي زراعية، ثروة معدنية أو غيرها من الموارد التي توفر الإنتاج...) لكن عدد سكانها بقي قليل، كما هو الأمر بالنسبة لكل من: السودان، أستراليا، العراق  وأعتقد كارسوندز أن نمو السكان يخضع لسيطرة الإنسان نفسه، نظرا لأنه محكوم بتفاعله مع بيئته الفيزيقية والاجتماعية، وعدده على هذا الأساس يتغير من وقت لأخر تبعا لتغير هذا التفاعل، فكلما ازداد التفاعل اتجه الإنسان إلى زيادة العدد والعكس صحيح أيضا، وهو هنا يخالف مالتوس يزداد بمعدلات لا تتناسب مع موارده، مؤيدا بذلك الرأي القائل بأن الزيادة في أعداد السكان، تحددها إلى حد كبير أفكارهم عن الأعداد المرغوب فيها والمتناسبة مع ظروف الحياة، وأن الإنسان أضطر لابتداع أساليب كالإجهاض، ووأد البنات، وعزل النساء...كي يسيطر ويتحكم بأعداد أ فراده مبتدعا في ذلك مقياسا يحدد به ذلك الحجم وهو متوسط الدخل الفردي، فإذا كان هذا الدخل أخذ في الزيادة دل ذلك على أن هذا المجتمع بحاجة إلى المزيد من السكان، وأنه لم يصل إلى الحد الأمثل بعد.
·  نظرية الفجوة السكانية: يرى روبرت بولدوين صاحب هذه النظرية، أنه إذا كان السكان يزيدون بمعدل أعلى من زيادة متوسط دخل الفرد، فإن الاقتصاد القومي كله سيقع في المصيدة، حيث تسوء الأوضاع الاقتصادية كلها ويتدهور الوضع المعيشي، ولا تسير عملية التنمية بالمعدل المرغوب فيه. وعلى العكس من ذلك، إذا زاد دخل الفرد في المتوسط بمعدل يفوق معدل نمو السكان، فإن الاقتصاد القومي سينتعش وعندئذ تتعزز عملية التنمية ويزداد التكوين الرأسمالي .

· نظرية عرض العمل غير المحدود: ظهرت هذه النظرية في سنة 1954 في شكل مقالة هامة نشرها آرثر لويس في مجلة "الدراسات الاقتصادية والاجتماعية" لمدرسة مانشستر، معتمدا على بعض الحقائق التي تسود في البلاد المتخلفة مثل ارتفاع معدلات النمو السكاني، بطالة حادة، ازدواجية اقتصادية بفعل وجود قطاع صناعي فتي، يتسم بارتفاع مستوى الإنتاجية عنصر العمل البشري، ارتفاع معدلات الأجور، تكنولوجيا متقدمة وقدرة محدودة على خلق فرص توظيف واستيعاب العمالة بسبب ضآلة حجم الفائض الاقتصادي، والذي يمكن أن يتحول إلى تراكم رأسمالي في مقابل قطاع زراعي تقليدي –قطاع الكفاف- يتسم بوجود بطالة مقنعة، وتكنولوجيا محدودة، وضعف الأجور... إلخ. حيث يرى في هذا الصدد آرثر لويس، أنه من الممكن الاستفادة من هذا الوضع السكاني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية حينها، إذا أمكن سحب عدد من العمال الزراعيين الزائدين عن حاجة هذا القطاع، لكي يعملوا في القطاع الصناعي، مشترطا لنجاح ذلك 03 ضوابط أساسية وهي:

أ. الاستثمار في القطاع الصناعي يتوقف على الفائض الذي يتحقق بداخله.

ب . أجور العاملين في القطاع الصناعي، يجب أن تعلو مستوى الإنتاجية الحدية لعنصر العمل بالقطاع الزراعي.

ت . تكلفة تدريب العمال الفائضين في القطاع الزراعي، للالتحاق بالقطاع الصناعي، يجب أن تكون ضئيلة وثابتة عبر الزمن.

وانطلاقا من هذه الشروط يمكن أن تبدأ عملية التنمية، بالسحب من عرض العمل غير المحدود في القطاع الزراعي وتغذية القطاع الصناعي بهؤلاء العمال، مع ضرورة المحافظة على انخفاض أجورهم، حتى يتحقق الرأسماليين فائض اقتصادي في نهاية العملية الإنتاجية يوجه للاستثمار، وحينما يزداد الاستثمار تزيد قدرة الرأسماليين على إلحاق المزيد من المزارعين بالقطاع الصناعي، وتستمر العملية هكذا، فتقل البطالة ويزداد تراكم رأس  المال وتنمو الإنتاجية، ويرتفع الدخل ومعه معدل النمو الاقتصادي .
· نظرية الطلب على العمل : يعتقد سدني كونتز بأن الطلب على العمال على المدى البعيد يؤثر في نمو السكان وفي محاولته تطبيق هذه النظرية على الدول النامية، لاحظ بأن دخول الصناعة إلى اقتصاديات الدول النامية لأول مرة، يعمل على زيادة الطلب من كافة الفئات، ونتيجة لذلك يميل عدد السكان إلى الزيادة بسبب عاملين، وهما هبوط معدلات الوفيات من جهة، و زيادة معدلات الخصوبة من جهة أخرى.

وأفترض كونتز أن الوفيات ترتبط مباشرة بالخصوبة، فبينما ترتبط الخصوبة ارتباطا عكسيا بالتنمية الاقتصادية أو الدخل، موضحا بان معدلات الولادة العالية بين الأغنياء تبدأ بالانخفاض في مرحلة مبكرة من التنمية، وذلك لأن عمل الأطفال والنساء أصبح قليل الأهمية نسبيا، وطالما استمر الطلب على العمل الأبناء بين العوائل الفقيرة، فإنهم يميلون إلى زيادة عدد الأطفال.
اذا نستطيع ان نلخص مما سبق من عرضنا للنظريات وجود اكثر من تيار في الفكر السكاني ونستطيع ان نقسمها الى ثلاث اتجاهات 
الاتجاه الاول : التيار المتشائم  يضم هذا التيار عداا كبيرا من الكتاب والمفكرين الذين ينظرون الى مستقبل العلاقة السكانية الاقتصادية بتشاؤم اقترن هذا التيار بالمالثوسية أي انها تتعارض او تتناقض في كل شيء مع الفكر المالثوسي 

 التيار الثاني  وهو التيار المتفائل ويضم هذا التيار مدارس واتجاهات فكرية عدة تتعارض وتتناقض مع الفكر المالثوسي ويؤكد هذا التيار بمختلف مدارسه ان المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات لاتعزي الى العوامل الديمغرافية فحسب بل الى عوامل اخرى  واشارت الى ان هناك علاقة بين العوامل السكانية والعوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية  ويرى التيار المتشائم ان السكان هم السبب في الاوضاع والازمات الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في حين ان التيار المتفائل يرى العكس في ان  الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع هي السبب في المشاكل الديمغرافية السكانية التاي تؤثر بشكل كبير على المجتمعات وتقودها للتغير 
التيار الثالث  التيار التوفيقي  نشات هذه الفكرة بالتوفيق بين الاراء المتناقضة والمتضاربة والمتطرفة باتجاه التشائم او باتجاه التفائل فتمخضت نظرية الحد الامثل للسكان رغم ان الفكرة قديمة ليست جديدة فهي تعود الى اقدم العصور ظهرت في افكار افلاطون في جمهوريته  الا ان الحد الامثل للسكان لم يخرج عن مفهومه الخيالي الى المفهوم الواقعي الا ابتداءا من عام      1929   عند مناقشة موضع السكان وعدد السكان وازدياد السكان في المؤتمر العالمي للسكان الذي تم عقده في مدينة  جنيف 

لذلك سنحاول ان نذكر  في المحاضرة اللاحقة  اهم افكار الفلاسفة الذين كان لهم دور في تشكيل النظريات السابقة الذكر والذين ساهموا في تشكيل الفكر السكاني 

المحاضرة الخامسة  الفكر السكاني القديم 

لمبحث الاول كونفوشيوس وافلاطون 

المبحث الثاني ارسطو وابن خلدون 

 الفكر السكاني القديم  كونفوشيوس وأفلاطون
مقدمة:

  إنَّ الاهتمام بدراسة الظواهر السكانية في الفكر الإنساني اهتمام قديم إذْ أنَّ دراسة السكان جذبت انتباه الكتاب والمفكرين منذ أقدم العصور، كما نشطت في الآونة المعاصرة من تاريخ الفكر الإنساني نظم فكرية متباينة من أجل فهم الظواهر السكانية وتحليلها وتفسير مشكلاتها والتنبؤ بأحوالها في المستقبل. ومن المهم معرفة وضع علم اجتماع السكان بين الديموجرافيا       والدراسات السكانية وتميزه عنها من حيث الموضوع والتحليل والهدف.

الفكر السكاني القديم:

  نعني بالفكر السكاني القديم مجمل الآراء ووجهات النظر التي أضافها أولئك المفكرون والكتاب الذين وجدوا في المراحل الأولى من تاريخ الفكر الإنساني أو ما بعدها.

تلك الآراء التي تناولت ضمن ما تناولت مختلف الظواهر السكانية بالتحليل والتفسير . وكان لهذا الفكر السكاني أثره الواضح في التمهيد لما نشهده اليوم من دراسات سكانية وديموجرافية وعلم اجتماع السكان. 
1- كونفوشيوس 

  أعار وغيره من الكتاب الصينيين اهتمامهم لفكرة التناسب بين مساحة الأرض وعدد السكان، واعتقد كونفوشيوس (هو أول فيلسوف صيني يفلح في إقامة مذهب يتضمن كل التقاليد الصينية عن السلوك الاجتماعي والأخلاقي. ولقد كانت تعاليمه وفلسفته ذات تأثير عميق في الفكر والحياة الصينية والكورية واليابانية والتايوانية والفيتنامية. ويلقب بنبي الصين).  أنَّ من مسؤولية الحكومة أنْ تنقل السكان من المناطق المزدحمة إلى الأقل سكاناً، وأوضح أيضاً العوامل العديدة التي تؤثر في نمو السكان، وحصرها في عوامل نقص الغذاء والحرب، والزواج المبكر، والتكاليف المبالغ فيها عند الزواج. ودعا إلى زيادة النسل باعتباره واجب مقدس.
2- أفلاطون 
  كان موضوع الحجم الأمثل للسكان في الوحدة السياسية اليونانية ونعني المدينة الدولة، بالمعنى الذي تقوم فيه الحكومة بالمحافظة على رفاهية وأمن المواطنين من خلال ما تمارسه من إرادة في هذا الصدد، هو المحور الذي دارت حوله كل الأفكار التي تركها أفلاطون في مؤلفاته (الجمهورية) و (القوانين).
 حيث نجد أفلاطون يشير في كتابه الجمهورية إلى أنه ينبغي على الحكام أنْ يثبتوا عدد السكان في المدينة عند حد أمثل، على أنْ يعوضوا ما فقد من جراء الأمراض والحروب ويحاولوا ألاَّ يزيد هذا العدد عن الحد الأمثل حتى تبقى الدولة في الحد المتوسط وذلك عن طريق تنظيم عقود الزواج. ويرى أفلاطون ألا تسمح الحكومة بالزواج إلا للزوجين الذين تخمن أنْ ينجبا ذرية موهوبة، هذا إلى جانب اهتمام الحكومة وإشرافها على أدق شؤون الحياة الزوجية وتنظيمها.
   إذن المحور الأساس الذي تدور حوله أفكار أفلاطون المتعلقة بالسكان هي: الحجم الأمثل للسكان في الوحدة السياسية اليونانية والتي تعني عند أفلاطون (الدولة المدينة ). حيث حدد الحجم الأمثل للسكان ب 5040 مواطن دون عبيد, وذلك حتى لا تكتظ المدينة بالسكان لانَّ القوت لا يكفي أكثر من هذا العدد (كان يقسم أفلاطون السكان إلى قسمين: (الأسياد والعبيد) في حولي 350 سنة قبل الميلاد، واختياره لهذا الرقم ليس عبثاً فهو يقبل القسمة 12 و12 له معنى ديني وأسطوري يقدسه اليونان ثم إنَّ هذا الرقم (5040) يمثل عدد الوحدات السياسية التي تتشكل منها المدن اليونانية، ووصية أفلاطون إلى الحكام أنْ تبث عدد السكان في المدينة عند الحد الأمثل، يجب:
 أولاً: تحديد الزواج.
ثم: تحديد النسل.

 ثم: منع الهجرة إلى البلاد.

   وفي نفس الوقت على الحاكم أن يرقب في حالة انخفاض عدد السكان يوصي بتشجيع على الزواج والنسل مكافئة الفرص بالمال ,أعطى الحق للتجنس اشتراكية النساء والأطفال فجميع النساء هن زوجات لجميع الرجال وهذا ما يقره الحاكم ويربى الأطفال معاً حيث لا يعرف كل طفل ما هو أبواه وأنْ لا يعرف أي شخص من هم أبناؤه , أما الذين ينجبون أطفال خارج عن هذا التقليد يصبحون أبناء غير شرعيين. ومن الوصايا التي وجهها إلى الحاكم:

 أولا- طلب أفلاطون التخلص من المواليد المشوهين والمنتمون إلى سلالة الساقطة أو الهابطة .

ثانياً- يوصي بالتمارين الرياضية والخلقية للرجال والنساء.

ثالثا- التربية العلمية السياسية والبلاد يحكمها الفلاسفة لأنهم أعظم واشرف الناس ,والدولة في نظره لا يمكن أنْ تكون دولة إلى إذا حكمها فيلسوف .

خلاصة القول: الزواج في نظر أفلاطون يكون بالقرعة تحت رقابة ولي الأمر بهدف إنجاب نسل منتخب حيث لا يكفي تعليم الطفل تعليماً حسناً بل ينبغي أن نختار له أبوين قوين صحيحين وبهذا الخصوص يؤكد أفلاطون ما يلي:أ

أولاً « لا يتناسل الرجل و المرأة إلى إذا كانوا بصحة جيدة».

ثانياً « يطلب كل من العريس وعروسة شهادة طبية ».

ثالثا « يفضل للرجل أن ينجب بين سن 30 و 45سنة و المرأة بين 20و22 سنة ».

رابعاً «الرجل الذي بلغ سن  35ولم يتزاوج يدفع ضريبة ».ويحبذ أفلاطون أن يكتر الأقوياء من الزواج الإنجاب اكبر عدد من الأطفال، وألا يتزاوج الرجل من الأقرب لأنه يضعف النسل.  
المبحث الثاني : ارسطو وابن خلدون 
  1- أرسطو

   اتجه أرسطو في معالجته لموضوع السكان اتجاها أكثر واقعية من أستاذه أفلاطون. فمن المعروف أنَّ أرسطو هو ثاني المفكرين العظماء الذين عاشوا بأثينا نظراً لإسهامات الفلسفية والفكرية لقب ب (المعلم الأول ), وتلقى العلم على يد أفلاطون.
  أما في ما يخص تناوله لموضوع السكان فقد صنف أرسطو السكان على ثلاثة أسس:
1- وحدات المجتمع: الأسرة .القرية.المدينة.

2- المهن: ويقسمها إلى طبيعية وغير طبيعية,الأولى هي الصيد والزراعة, الثانية هي الصناعة والتجارة.

3- العمر والجنس: بفرق ما بين الرجال والنساء بناء على الاستعدادات الجسمانية والعقلية واشترط أنْ يكون مواطنو الدولة جميعهم من الإغريق, يجمعون بين حيوية الشعوب الشمالية و الشعوب الجنوبية.

   وعلى الرغم من أن أرسطو كان تلميذاً لأفلاطون لم يحد الحجم الأمثل للسكان على عكس أفلاطون وأكد أرسطو أن الدولة العظمى ليست هي الدولة كبيرة الحجم ورأى من الضرورة تدخل الدولة بأساليب متنوعة لتحقيق التناسب بين حجم السكان وبين مواردهم وخاصة مساحة الأرض و قدرتها على استيعاب حجم السكان ولتحقيق ذلك نرى أنَّ أرسطو يوافق على الإجهاض من اجل الحد من زيادة السكان والتخلص من المواليد المشوهة بعد الولادة. وعارض أرسطو فكرة المعسكرات التي كان يدعو إليها أفلاطون فأرسطو يشجع على المجتمع المفتوح حيث يقول«حيث يكون كل الناس إخوة كل هذا يعني انه ليس كل آخ حقيقي, ولا ينصح بالاشتراك النساء في الأطفال يكون فيها الحب مائع, فمن الصعب أنْ يشترك الناس في كل شيء » من جهة أخرى يعتبر أرسطو من رواد المفكرين الذين اهتموا بقضية تحديد حجم السكان, مؤيداً سياسة تحديد النسل وكذلك تحديد عدد السكان بالنسبة لأرسطو يجنب الفقر ثم يرى كذلك أنَّ تبرير عملية الإجهاض (يكون داخل البطن قبل أنْ يلمس الجنين الحياة) عملية ضرورية للحفاظ على الحد الأنسب من السكان وبشكل يوازي إمكانيات وقدرات الدولة وخيرات وموارد ثم يركز على العمر المفترض الذي يقود الاتحادات الزوجية وكذاك تحديد سن الإنجاب و ظروف الأمهات الصحية ثم يوصي بنظام صحي للأمهات الحوامل مع ممارسة الرياضة ونوعية الغداء .أما السن المناسب الإنجاب للرجال يصل إلى 70سنة و50سنة للنساء ولا يوصي بالزواج المبكر لان ذلك يضر بالثمرات أو الأطفال ويضر كذلك في الاعتدال في الحواس, والسن المناسب للزواج بالنسبة للنساء 18سنة و37سنة بالنسبة للرجال,.ويشير كذاك إلى أنَّ الزواج المبكر يؤدي إلى أمراض عصبية شديدة حيث يقول «الأجنة في الأرحام تتأثر بما تتأثر به الأمهات,كما تتأثر التمرات بالتربة التي تغذيها» يوصي الأمهات بالالتزام بنظام صحي في فترة الحمل وكذلك تجنب الكسل عن طريق الذهب إلى العمل يوميا إذن فأرسطو يناقش تفاصيل كثيرة تتعلق بالتنظيم الأسري.
 4- ابن خلدون 

   ولد بتونس كان مؤرخاً رجل دولة عالم فيلسوف جغرافي, (كان موسوعياً) صاحب الكتاب (العمران البشري) ويتحدث فيه عن القضايا السكانية والاقتصادية وركز بشكل كبير على أهمية العنصر البشري السكاني واعتبره من المقدمات الأساسية لازدهار الأمم و نهضتها الاقتصادية والاجتماعية ثم أنَّ ازدهار العلوم والصناعات وتوفير الخيرات المادية والثقافية مرتبطة بالعنصر السكاني وكثافته. ويقول في ذلك: (إنَّ قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من الغذاء، ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه، وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً، فلا يحصل إلاّ بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ، وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين والآلات لا تتم إلاَّ بصناعات متعددة، وهب أنه يأكله حباً من غير علاج، فهو أيضاً يحتاج في تحصيله حباً إلى أعمال أخرى أكثر من هذه، من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من السنبل، فلابد من اجتماع القدرة الكثيرة من أبناء جنسه، ليحصل القوت له ولهم، فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف).

  وما أثاره ابن خلدون من مثل يتعلق بالزراعة، يمكن تطبيقه اليوم على سائر الصناعات الثقيلة والخفيفة، وكذلك الخدمات التي تؤديها الشركات الكبيرة والمؤسسات العامة، مما يؤكد عمق أفكاره ودقة انطباقها على الواقع العملي، وتأكيد أثر زيادة السكان في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية.
 يذهب إلى أنَّ المجتمعات تمر خلال مراحل تطورية محددة تؤثر على عدد المواليد والوفيات في كل مرحلة إذْ يشهد المجتمع في المرحلة الأولى من تطوره زيادة معدلات المواليد ونقص في معدلات الوفيات، بما يؤثر على نمو السكان ويزيد عددهم. قد ذكر في مقدمته المشهورة ( أنَّ الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها، والسبب في ذلك أن الناس إذا حصل لهم الملك والترف، كثر التناسل والولد). ويقرر ابن خلدون أن زيادة السكان تؤدي إلى تقسيم العمل، فيزيد الإنتاج ويزيد الدخل، ومن ثم يزيد الطلب على السلع فتنشأ صناعات جديدة، وتحصل زيادات أخرى للدخل، وهكذا).
 وعندما ينتقل المجتمع إلى المرحلة الأخيرة من تطوره، يشهد ظروفاً ديموجرافية مخالفة تماماً، حيث ينخفض فيها معدل الخصوبة والمواليد، ويرتفع معدل الوفيات.

 ويعتقد بأنَّ الخصوبة العالية في المرحلة الأولى من تطور المجتمع ترجع إلى نشاط السكان وثقتهم ومقدرتهم أما في المرحلة الأخيرة من تطور المجتمع فتظهر المجاعات والأوبئة والثورات والاضطرابات مما يقلل نشاط السكان ويقلل من نسلهم. ويرجع ابن خلدون السبب في نقص الغذاء، وانتشار المجاعات إلى الترف والفساد والانحطاط السياسي والأخلاقي، وليس لزيادة السكان كما أدعى مالتوس الذي سيأتي ذكره لاحقاً، ولو كان الأمر كما زعم، لمات الآلاف من أبناء الصين والهند، ولما استطاعت الولايات المتحدة أنْ تحقق وفرة غذائية تفوق الحاجة الغذائية بأضعاف كثيرة.

تعقيب

1- أنَّ الفكر الإنساني القديم كما تجلى في كتابات كونفوشيوس وأفلاطون وأرسطو وباستثناء ابن خلدون، كان يتميز بعنايته أساساً بالعلاقة بين حجم السكان وأهداف الدولة أو المجتمع أو بالقيم المرغوب فيها داخل هذه الدولة.
2- أنَّ الفكر السكاني كما اتضح في كتابات أفلاطون وأرسطو على وجه الخصوص، كان اهتماماً غير مقصود في ذاته وإنما يدخل ضمن تخطيطهما الأمثل للصورة التي رسماها للمدينة اليونانية الفاضلة وتمثل جزءاً من تأملاتهما التي انطبعت بطابع مثالي يصور ما ينبغي أنْ يكون.

3- أنَّ الفكر السكاني القديم كما أفصحت عنه كتابات كونفوشيوس وأفلاطون وأرسطو وابن خلدون، لم يعتمد على البيانات السكانية التي تستند إلى الدراسات الإحصائية، ولم يستعن بالمؤشرات ولا بالملاحظات الإمبيريقية التي توفرها البحوث الميدانية، بقدر ما كان يعتمد على الأفكار الفلسفية أو التصورات الميتافيزيقية.

المحاضرة السادسة  الهجرة انواعها  وعواملها وتاثيراتها 
المبحث الاول المفهوم والانواع 
تعريف الهجرة 

عرّف الهجرة في اللغة أنّها الخروجُ من أَرضٍ إِلى أُخرى، وهاجَرَ مِن مكان كذا، أَو عنه: أي تَرَكَهُ وخَرَجَ منه إِلى غيره، أمّا في الاصطلاح فإن الهجرة يُقصد بها حركة الأفراد والجماعات وانتقالهم من موقعهم الجغرافي إلى مكان آخر مهما كانت المسافة بين الموقعين ومهما كانت الأسباب الّتي تدفعهم إلى الهجرة، ويُطلق مصطلح الهجرة على الأشخاص الّذين ينتقلون من أماكنهم من أجل تغيير محل إقامتهم، إلّا أنّ مصطلح الهجرة لا يُطلق على حركة انتقال البدو؛ فالبدو ليس لديهم مكان ثابت يهاجرون من

 
الهجرة على أساس المكان يُمكن تصنيف الهجرة اعتماداً على المكان الذي ينتقل إليه الفرد إلى نوعين،
1- الهجرة الداخلية (بالإنجليزيّة: Internal Migration) على أنّها انتقال الأفراد من مكانٍ إلى آخر داخل حدود الدولة،ويُمكن تقسيمها إلى عدّة أنواع، وهي على النحو الآتي:
1- الهجرة من الريف إلى المدينة؛ برز هذا النوع من الهجرات في النصف الثاني من القرن العشرين، وقد تحوّل إلى ظاهرة واسعة الانتشار، حيث شمل مختلف دول العالم. الهجرة من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الدولة نفسها أو من إقليمٍ إلى آخر؛ إذ يقطع المهاجر في هذا النوع من الهجرات مسافةً صغيرة للوصول إلى الإقليم أو الولاية الأخرى. يوجد العديد من الدوافع التي تؤدي إلى الهجرة الداخلية، ويُعدُّ حجم الدولة من أبرز تلك الدوافع؛ حيث إنّ الهجرة الداخلية تزداد بزيادة حجم الدولة ومساحتها، وكلّما كانت متباينة في جغرافيتها، وفي حال كانت متعددة الأقاليم، ومن أهم الأمثلة على الهجرات الداخلية التي شهدها العالم في العصر الحديث: الهجرات الداخلية في الاتحاد السوفيتي سابقا والهجرات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. 
2- الهجرة الخارجية تُعدُّ الهجرة الخارجية (بالإنجليزيّة: External Migration) من أكثر أنواع الهجرة البشرية شيوعاً، وتُعرَّف على أنّها انتقال فرد واحد أو عدّة أفراد من دولة إلى دولة أخرى يزداد نطاق ظاهرة الهجرة الخارجية أو ما يُعرف بالهجرة الدولية مع الوقت ممّا ينعكس على زيادة تعقيداتها وتأثيراتها على الدول،  ويوجد العديد من الدوافع التي تؤدي إلى الهجرة الخارجية ومن أبرزها ما يأتي:[٨] العوامل الاقتصادية: تتمثل في البحث عن فرص عمل أفضل. العوامل الثقافية: يرجع سببها إلى الهروب من الاضطهاد الديني أو الاضطهاد العرقي. العوامل البيئية: تتمثل في الرغبة في العيش في مكان يمتاز بتناسب مناخه والتنوع التضاريسي فيه مع تطلعات الأفراد الراغبين بالهجرة
. الهجرة على أساس الإرادة  يُمكن تصنيف الهجرة اعتماداً على إرادة الشخص الذي يريد أن يهاجر إلى نوعين،
1- الهجرة الإرادية أو الطوعية  تُعرّف الهجرة الإرادية أو الطوعية (بالإنجليزية: Voluntary Migration) على أنّها الهجرة التي تتم على أساس الاختيار الحُر للفرد، وإرادته الحرّة؛ إذ ينتقل الفرد من مكان إقامته إلى مكانٍ آخر لأسباب متنوعة، ويتم ذلك بعد دراسة العوامل المتوفرة في الدولة المُراد الهجرة إليها التي تجذبه للهجرة والمعروفة بعوامل السحب، والعوامل التي تدفعه لترك مكان إقامته والمعروفة بعوامل الدفع، ومقارنتها معاً وبعدها يتم اتخاذ قرار الهجرة، وتعدُّ الرغبة في تحسين وضع الفرد الاقتصادي من خلال الحصول على فرص عمل أفضل من أهم العوامل التي تدفع به إلى الهجرة الطوعية، بالإضافة إلى العديد من الأسباب، ومنها ما يأتي:التغيُّر في مسار حياة الفرد، مثل زواجه، أو تقاعده. سياسة الدولة، مثلاً الهجرة إلى دولة تسمح بالزواج المدني. شخصية الفرد؛ كرغبته في الهجرة من الريف إلى المدينة للتمتّع بمزايا المدينة.
2-  الهجرة القسرية تُعرّف الهجرة غير الطوعية أو الهجرة القسرية (بالإنجليزية: Forced Migration) على أنّها الهجرة التي يضطر فيها الفرد أو مجموعة من الأفراد إلى الفرار من منازلهم وترك أماكن إقامتهم هرباً من الأحداث التي تهدّد سلامتهم وحياتهم والانتقال إلى أماكن أخرى أكثر أماناً، ويُعدّ اللاجئين من أبرز الأمثلة على الأفراد الذين تعرّضوا للهجرة القسرية، ويوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة القسرية ومن أبرزها ما يأتي: الحروب. الاضطهاد السياسي والديني. الكوارث الطبيعية. التهريب. النزوح البيئي.
 الهجرة على أساس الزمن يُمكن تصنيف الهجرة اعتماداً على الزمن الذي تستغرقه الهجرة إلى نوعين، 
1- وهما الهجرة ا الدائمة تُعرّف الهجرة الدائمة (بالإنجليزية: Permanent Migration) على أنّها انتقال الأفراد من مكان إقامتهم وتركه نهائياً دون العودة إليه والذهاب إلى مكانٍ آخر والاستقرار فيه، لِذا يُرافق ذلك النوع من الهجرة تغييراً كاملاً يشمل جميع نواحي حياة الأفراد المهاجرين.
2-  الهجرة المؤقتة تُعرّف الهجرة المؤقتة (بالإنجليزية: Temporary Migration) على أنّها انتقال الأفراد من مكان إقامتهم إلى مكانٍ آخر بشكلٍ غير دائم؛ إذ يتم تحديد فترة زمنية للهجرة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي تمّت الهجرة لأجله،ويرتبط بهذا النوع من الهجرة ما يُعرَف باسم المهاجرين العائدين؛ وهم المهاجرين الذين يرتبطون بموطنهم الأصلي بروابط اجتماعية أو اقتصادية أو بغيرها من الروابط، ممّا يدفعهم إلى العودة إلى الوطن بين حينٍ وآخر، ويوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة المؤقتة ومن أبرزها ما يأتي: الحصول على وظيفة. الدراسة. السياحة. الزيارات. التبادل الديني. التبادل الثقافي. إتمام الأنشطة التجارية. ولمعرفة مزيدٍ من المعلومات حول ظاهرة الهجرة، يمكنك قراءة مقال موضوع حول ظاهرة الهجرة. ا

 المبحث الثاني  أسباب ودوافع الهجرة وأثاره
الهجرة، سواء كانت داخلية أو خارجية، تدفعها مجموعة متنوعة من الأسباب، وتؤدي إلى نتائج متعددة. من بين الأسباب الرئيسية للهجرة، نذكر البحث عن فرص عمل أفضل، وتحسين مستوى المعيشة، والهروب من الظروف السياسية أو الأمنية الصعبة، أو الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى لم شمل الأسر. من جهة أخرى، تؤثر الهجرة على مناطق الهجرة والمناطق المستهدفة، مما يؤدي إلى تغيرات في التركيبة السكانية، والاقتصادية، والاجتماعية. 
أ-العوامل الاقتصادية:- وتعد من أهم العوامل وأكثرها تأثيرا في دفع السكان للهجرة بنوعيها الخارجية والداخلية وتتمثل هذه العوامل بانخفاض المستوى الاقتصادي (الفقر المطلق)فكل فرد في المجتمع السكاني يطمح أن يعيش برفاهية مع أفراد عائلته تكفله في ديمومة حياته وإذ ما تدنى مستواه الاقتصادي الى حد لا يطاق يأخذ البعض من الأفراد بالتفكير في الانتقال والهجرة الى مناطق أخرى تتوفر فيها فرص العمل تضمن له العيش بشكل أفضل مما كان عليه في منطقته السابقة وهذا ما سبب الهجرات السكانية الكبيرة من المناطق الريفية الى  المناطق الحضرية(المدن) في قارة أوربا . ومن الملاحظ بأن الهجرة من إقليم إلى آخر أو من ولاية إلى أخرى داخل الدولة الواحدة يرتبط ارتباطا وثيقا بالموارد الاقتصادية المتوفرة في هذا الإقليم أو ذاك، 
 وقد لعبت هذه العوامل دورا مهما في هجرة العراقيين في التسعينات بسبب الحصار الاقتصادي الذي ادى الى تدهور الحالة المادية للافراد لاسيما ذوي الكفاءات مما ادت الى هجرتهم الى خارج العراق بما عرف لاحقا بهجرة الكفاءات 
ب-العوامل الاجتماعية:- وتتمثل هذه العوامل بصلة القرابة والمعرفة والدين والقومية واللغة وترتبط هذه العوامل ارتباطا وثيقا بالعوامل الاقتصادية  فقد تحفز هذا العوامل الى هجرة  البعض من السكان الى المناطق أو الدول التي يتواجد فيها المهاجرين السابقين لهم والذين  تربطهم معهم الروابط الاجتماعية المذكورة لتسهل عليهم التكيف في بيئة المهجر وتشير المصادر التاريخية أن الهجرات الدولية التي كانت سائدة  قبل الثروة الصناعية . التي كانت تخرج بشكل أفواج كبيرة من مختلف الدول الآوربية  فقد أستوطن المهاجرين الألمان الولايات الجنوبية من البرازيل وتجمعوا في بؤر استيطانية خاصة بهم  .
ج-العوامل الجغرافية:-  قد تلعب بعض الأسباب الجغرافية الى زيادة فرص الانتقال مما تشجع البعض من السكان على الهجرة فالدول ذات المساحات الواسعة تتوفر فيها فرص الانتقال أكثر مما هي عليه في الدول ذات المساحة الصغيرة فالمساحات الواسعة تحتل دوائر عرض متعددة مما توفر لها تنوع في البيئات الجغرافية التي تتباين فيها نوع المناخ والنبات الزراعي والطبيعي والثروات المعدنية مما يؤدي الى تباين في النشاط الاقتصادي  وتعدد فرص العمل بين جهات الدولة المختلفة التي تشجع البعض من السكان على الانتقال 

د-الأسباب الدينية : قد تدفع هذه الأسباب الى هجرة بعض السكان من الأقليات الدينية بسب الاضطهاد االديني التي تمارسه الأكثرية في دولة ما   وتظهر هذه الأسباب بوضوح في الدول التي يتميز سكانها بعدم التجانس والوئام بين الطوائف الدينية التي تولد ظاهرة التعصب الديني فقد أدت الاختلافات الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت الى مشاكل عديدة مما خلق نوع من التعصب الطائفي بين المذهبين هـ-الأسباب السياسية : تظهر هذه الأسباب بوضوح في الهجرة الدولية هناك دوافع سياسية تقف وراء الكثير من الهجرات الجماعية والفردية كالبحث عن حرية التعبير وحرية المعتقد، علاوة عن الاضطهادات السياسية التي تمارس ضد بعض الأشخاص الأم.
ز- الدوافع  الحكومية : تعمل بعض الحكومات وفق خطة مدروسة على توجيه الهجرة نجو إقليم معين من خلال وضع برامج اقتصادية تطورية في هذا الإقليم
د العوامل الديمغرافية  يُعدّ الاختلاف في معدلات الزيادة السكانية بين المناطق المختلفة في الدولة نفسها من العوامل المهمة التي تدفع الأشخاص إلى الهجرة الداخلية، ففي حال كان معدّل الخصوبة للمناطق الريفية أكبر من المعدّل الطبيعي، وكانت الزيادة في عدد سكانها مرتفعة فإنّ ذلك يدفع الأشخاص إلى الهجرة من الريف إلى المدينة، ومن العوامل الديموغرافية المهمة الأخرى ما هو آتٍ: ندرة العمالة المنزلية، مما يجعل الأشخاص يهاجرون للعمل في المنازل. الزواج، حيث تنتقل الفتاة إلى منطقة أخرى للاستقرار فيها بعد زواجها 
للهجرة بنوعيها الداخلية والخارجية آثار سلبية وإيجابية واضحة على مناطق الجاذبة للسكان والطاردة لهم على حدا سواء ومن أهم هذه الآثارهي 
أ-الآثار الديموغرافية :-  الهجرة تؤثر في حجم السكان وتوزيعهم وخصائص تركيبهم فالمناطق الجاذبة للسكان والتي تستقبل الوافدين يتسبب عنها زيادة في حجم السكان بخلاف المناطق الطاردة للسكان التي ينزح منها السكان وينجم عنها تناقص في حجم السكان. 

أما بالنسبة لتأثيرات الهجرة على خصائص التركيب السكاني فيظهر ذلك بصورة جلية في هرم السكان الذي يعكس خصائص التركيب النوعي والعمري للسكان في المناطق الجاذبة والطاردة معا أن غالبية المهاجرين من الذكور ضمن الفئات الوسطى مما يؤدي الى زيادة عدد الذكور ضمن الفئات الوسطى في المناطق الجاذبة وبالتالي ترتفع فيها نسبة الجنس (النوع) حيث يتفوق عدد الذكور على عدد الإناث بصورة غير اعتيادية وبخلاف ذلك في المناطق الطاردة

الآثار الاقتصادية : تشمل لآثار الاقتصادية بعدد من الفعاليات الاقتصادية المرتبطة بها مثل القوى العاملة والمهارات والادخار وسوق العمل والاستهلاك وبذلك تختلف الآثار الاقتصادية  بين المناطق الجاذبة والمناطق الطاردة ، ففي المناطق الجاذبة يزداد عرض القوى العاملة  وأذ ما تزايد أعدادها كثير تقل أجورها وبالتالي قد تولد البطالة مما ينعكس آثارها الاجتماعية السلبية على المجتمع وخاصة بين المهاجرين فضلا عن ارتفاع بدلات الايجارات وأسعار المواد الغذائية وقلة تقديم الخدمات العامة أما في مناطق الطرد فهي على العكس من ذلك حيث تسبب النقص في سوق العمل وقد تؤدي الى ارتفاع أجور العمل وقد تؤدي الى بعض 
الآثار الاجتماعية :- يرتبط بالهجرة آثار عديدة ومتنوعة في مناطق الجذب والطرد على حد  تبعا الى حجم الهجرة وطبيعة المهاجرين من حيث التربية والنشأة والثقافة والوضع الاقتصادي وعادة ترتفع نسبة الجرائم والجنح مثل الاحتيال والسرقات والجرائم  في مناطق الجذب التي تستقبل المهاجرين وخصوصا أذ كان حجم الهجرة كبيرا، أما مناطق الطرد وتتمثل المشكلات الاجتماعية في ضعف تربية الأبناء لعدم وجود الاشراف التربوي  .
الآثار السياسية والتعصب :- وتظهر مثل هذه المشاكل في الهجرات الدولية الكبيرة وخاصة تلك التي تحصل عبر القارات حيث يتنوع تشكيل المجتمع(الجديد) قوميا ودينيا وقد يظهر التعصب للذات في ظهور بعض المشاكل الاجتماعية والسياسية مما يخلق الصراع بين تنوع المجتمع السكاني فمشكلة التميز العنصري بين البيض والسود في دولة جنوب أفريقيا سابقا وفي الولايات الجنوبية الأمريكية خير مثال على ذلك   
